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ج  

   :المصطلحات والمختصرات والرموز

  
  : الدولة 

  

حق احتكار شرعية استخدام    مجتمع إنساني يمارس بنجاح     : " ماكس فيبر عرف الدولة على أنها     
، وهي حقيقـة واقعيـة      "القسر والإكراه   : " القوة في منطقة معينة وبعبارة اخرى، جوهر الدولة       

 ).50ص : 2005فوكوياما، " ( تتجسد في قدرات الدولة 

  
  :الأمن

  

حالة ترى فيها الدول أنـه لـيس ثمـة أي         : "تعرف مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الأمن بأنه       
 هجوم عسكري أو ضغط سياسي أو إجبار اقتصادي بحيث تتمكن من المضي بحريـة               خطر في 

وقد خلصت هذه المجموعة من الخبراء إلى عدة نتـائج          " في العمل على تنميتها الذاتية وتقدمها       
  :لعل من أهمها

  .لجميع الدول الحق في الأمن  . أ 
ة مشروعة مـن أدوات     ليس استعمال القوة العسكرية لأغراض مغايرة للدفاع عن النفس، أدا          . ب 

 .السياسة القومية

ينبغي أن يكون فهم الأمن بعبارات شاملة، تسلم بتزايد ترابط العوامل السياسية والعـسكرية                . ج 
  ).67 ص -66 ص  1993,محمد الظاهر( والاقتصادية والجغرافية والتكنولوجية 

  
وم بها الدولة بهـدف     ومن هنا يمكن القول بأن الأمن هو مجموعة الإجراءات والنشاطات التي تق           

المحافظة على سيادتها، والدفاع عن وحدتها الجغرافية ومواجهة أي تهديد داخلـي أو خـارجي،               
  .وتحقيق رفاهية الشعب، وترسيخ القيم والمعتقدات والمبادئ ألمستمده من حضارة الشعب

  
  :الإستراتيجية الأمنية

  

 اعتمـاداً علـى التـشكيلات        هي مجموعة الخطط أو الطرق التي توضع لتحقيق هدف معـين          
، 1987صـفا،   ( والإجراءات الأمنية في استخدام المصادر المتوفرة في المدى القصير أو البعيد          

  ).57ص



د  

  :التنمية
  

العملية التي يمكن من خلالها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحـوال الاقتـصادية              
ساعدتها على الإندماج في حياة الأمة والمساهمة       والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية، لم     

في تقدمها بأقصى قدر مستطاع، كما عرفت ايضاً بأنها عملية تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع               
وجماعاته، وتوجيهها للعمل المشترك مع الهيئات الحكومية، بأساليب ديمقراطية لحـل مـشاكل             

اً ومقابلة احتياجاتهم بالإنتفاع الكامل بكافة المـوارد        المجتمع ورفع مستوى ابنائه اجتماعياً وثقافي     
  .)26، ص 2007: جرادات محمد سعيد(الطبيعية والبشرية والمالية المتاحة 

  

  : وزارة الداخلية

  

هي وزارة في إطار السلطة الوطنية مكلفة بحفظ النظام والأمن الداخلي وتشمل أجهـزة الأمـن                
 ).2005ة في قوى الأمن لعام قانون الخدم( الوطني والأمن الداخلي

   في الدولةةهي جزء من السلطة التنفيذي
 

  : إصلاح القطاع الأمني

  

وفق القواعد الديمقراطية، ومن خلال دور القانون الذي يتضمن العمـل  الذي يدار   القطاع هو 
 . الجيد والنظام القضائي واستخدام قواعد الإدارة

http//www.dfind.gov.uk.uder standing and supporting  security sector 
reform).  

  
  :العقيدة الأمنية

  

هي مجموعة من الطرق والأصول والتقاليد والموروثات الحربية فـي نـواحي العلـم والفـن             "
 التي تعتقدها المؤسسة الأمنية والتي تستوحى منهـا التوجـه والفلـسفة             والإستراتيجيةوالتكتيك  

   ). 61 : 1987صفا، ". ( تعمال أسلحتهاالأساسية لتفكيرها وتخطيطها واس
  
  
  
  



ه  

  :الأمن الاقتصادي

  

هو اعتماد الدولة على ذاتها لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتأمين الضرورات المادية باسـتمرار              "
 على الغير والوصـول     الاعتمادوهذا مرتبط بقدرتها على تحرر اقتصادها من        , بقاءها كيانا قويا  

  البشرية للإنتاج، ىعلق بالمواد والتقنية وكيفية والتخطيط والقوإلى حد الاكتفاء فيما يت

   ). 110: 2004الشقحاء،(
  

  :الأمن السياسي

  

تسعى الحكومات لتحقيق الأمـن     ، و  انعدام شعور المواطن العادي في الدولة بالعزلة السياسية        هو 
وال ما يعيـق قـدرة      السياسي عبر مسارين الأول زوال ما يهدد كيان السلطة الحاكمة والثاني ز           

   ). 107: 2004الشقحاء،(الحكومة على الحكم بفعالية 
  

  : الأمن الاجتماعي

  

 التي تتعارض مع    ةهو إحساس الدولة بالطمأنينة والاستقرار لانعدام الظواهر الاجتماعية السلبي        " 
   ). 56: 2004 الشقحاء،" ( العلياه ومبادئةقيم المجتمع الأصيل

  

  : الأمن الفكري
  

 اطمئنان مجتمع الدولة إلى قدرته على التصدي للاتجاهات الفكرية التي من شأنها أن تـؤثر       هو" 
سلباً على تصوره لمشكلاته ورؤية أسبابها وجذورها وصلبها وتناقضاتها ومن تقدير حلول وفق             

الشقحاء، (منهج صحيح رشيد مستقيم يراعى الواقع والمصالح الحقيقية للدولة وتنسجم مع مبادئها             
2004 :82.(  
 

  : الإنقلاب
  

   .هو التدبير المتطرف في العمل المباشر ضد السلطة السياسية
  ).191ص : 1995هنتنغتون، (                                        

                           
 



و  

 :ملخصال
 

الواقع  الدراسة إلى فهم  وتهدف،2009 حتى 1995الحدود الزمنية للدراسة في الفترة من 
الأمني الفلسطيني من خلال معرفة دور المؤسسة الأمنية الفلسطينية في بناء الدولة الفلسطينية، 
وذلك من أجل وضع تصور لماهية الأمن الفلسطيني في ضوء الوضع القائم وما يجب إن يكون 

 :عليه، ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم طرح الأسئلة الدراسة التالية

  
منية للحفاظ على الاستقرار؟ما المحددات الأمنية التي يمكن إن تشترطها ما دور المؤسسة الأ

أي تسوية مستقبلية؟ ما العقيدة الأمنية الفلسطينية التي يمكن أن تتبناها المؤسسة  إسرائيل في
هل تستطيع المؤسسة الأمنية الحفاظ على الاستحقاقات السياسية مع الدول  الأمنية مستقبلاً؟

  قيود الإقليمية وكيف يتصور دورها في هذا المجال؟ما ال.المجاورة
، في الإجابة وتتمثل أهمية هذه الدراسة في إثراء البحث العلمي في مجال تطور الفكر الأمني

 مشكلة الدراسة والتي يمكن تلخيصها في السؤال الرئيسي وهو كيف يكون بناء المؤسسة على
  الأمنية في خدمة بناء الدولة الفلسطينية؟

 
 وأسلوب الدراسة الميدانية حيث تم الحصول على المعلومات من تخدم الباحث المنهج الوصفيسا

مصدرين  أولية  ثانوية وهي الكتب والمقالات والدراسات السابقة في المكتبات المحلية ومكتبات 
  مع قيادات أمنية فلسطينية معظمهم يحملالجامعة الأردنية ،والثاني مصدر اولي وهو المقابلة 

  .صفتين أمنية وأكاديمية باعتبارهم القيادة التي تضع وتنفذ السياسيات الأمنية الفلسطينية
  

كما خلصت الدراسة بوجوب وضع عقيدة أمنية فلسطينية واقعية تلبي الاحتياجات، تتوافق مع 
ج  أظهرت نتائ كما.التطورات الجيوسياسية لتكون الإطار العام لعمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية

الدراسة أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة الأمنية في الوقت الحاضر ومستقبلاً في بناء الدولة 
وبينت الدراسة إن عدم تسييس . الفلسطينية، وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار في فلسطين

تقرار المؤسسة الأمنية الفلسطينية وعدم وإقحامها في التجاذبات السياسية يحافظ على الأمن والاس
ويحسن من مستوى الحالة الأمنية ويعزز الشفافية والمحاسبة في المؤسسة الأمنية ويعزز دورها 

 . في بمحاربة الخارجين عن القانون والتطرف

تفيد في  الباحث مجموعة من التوصيات  أوصىمن خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد
وتحديد عدد .منية لمنع تداخل الصلاحيات بينها وضع التشريعات التي تنظم عمل المؤسسة الأ

ضرورة بناء الهيكل التنظيمي والذي يتناسب و.الأجهزة الأمنية وإخضاعها إلى المستوى السياسي



ز  

مع بناء دولة ديمقراطية حديثة ضمن مبدأ سيادة القانون، وهذا الهيكل يسمح تحديد الصلاحيات 
) القيادية(طار القانوني لعملها وكذلك تحديد المرجعية والمهام للمؤسسة الأمنية بما يتوافق مع الإ

 .لهذه المؤسسة بما تحديد المسؤوليات عن أداء هذه الأجهزة
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Abstract:  

The period for the study  from 1995 to 2009 , the study aims to understand 
the reality of the Palestinian security through the knowledge of the role of 
the security forces in building  the Palestinian State . In order to develop a 
vision  of what Palestinian  security  in the present statue and how must be . 
To achieve these goals we asked the following questions :-  

What is the role of the  security organization  to maintain stability ?  What 
are the  security restricts that Israel put as conditions in any future 
compromise ?hat is the Palestinian security doctrine  that could be adopted 
by security organization in the future ? Could the security organization 
keep a  good political benefits with the neighboring countries ?  What are 
the regional restrictions and how can imagine their role in this area? 

The importance of this study is to enrich the scientific research in the field 
of developing the security thought , in answer to the study problem which 
can be summarized  in the following question:- 

How the building of the security organization  service the building of 
Palestinian State ? 

The researcher used the descriptive method  and field study style , where 
the information  was obtained  from two resources .First from the books , 
articles and previous studies in the local libraries and libraries of Jordan 
University . 

Second primary resource which depend on meeting with Palestinian 
security leaders , most carry two traits security and academy  and who are 
considered leadership who develop and carry out the security Palestinian 
polices    

The study also concluded  that there must be  a realistic  Palestinian 
security doctrine  to meet the needs , consistent with geopolitical 
developments to be as a general framework for the work of  the Palestinian 
security organization. The results showed  the important  role  that the 
security organization should play in the present and future in building  
Palestinian state and in maintaining security and stability  in Palestine . The 
study showed that the non-politicization  of the Palestinian security 
organization and not to force them in political arguments could maintain 
security and stability and  improves   the security level , promote 
transparency  and accountability in the security organization and enhance 
its role in the fight  against outlaws and  extremism .    



ط  

Through the results of the study , the researcher recommended a set of 
recommendations which are benefit in putting legislations that organize the 
work of the security organization  to prevent the overlapping of powers 
between them , determined the number of security organizations and 
subjected it to the political level .so it is necessary to built the 
organizational structure that fits with the building of modern democratic  
state under the rule of law . This structure should allow to identify the 
duties and functions of the security organization  in accordance with the 
legal framework for its work ,and also to identify the reference (leadership) 
 to the organization , including identify the responsibilities   for the 
performance of these organizations.  
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 الفصل الأول 
 

  : الدراسةخلفية 
  

    المقدمة1.1 
  

 بعـد بـدء     1917 ويأتي ذلك بسبب معاناته منـذ عـام        ،من حاجة ماسة للشعب الفلسطيني    يعتبر الأ 
ه رضه وتهجيـر أسرائيل على إقامة دولة إ حيث تم ،1948 التي نفذت عام    .المخططات لسلبه وطنه  

  .1967راضي الفلسطينية عام اقي الأل احتلالها لبسرائيإكملت وتشتيته الى مختلف بقاع العالم، وأ
  
تنبع من معانات الشعب الفلسطيني مـن الاحـتلال          ،منية هي هموم وطنية وشخصية     الهموم الأ  نإ

  .ضافة الى الاعتقالات اليومية مصادرة للأرض وبناء للمستوطنات إ منالإسرائيلي وما ترتب عليه
  

فلـسطيني مـع الاقتـصاد    ربط الاقتـصاد ال (الاقتصادية : تن غائباً في العديد من المجالا     ظل الأم 
، القانونيـة   )قامة الجبرية  المفروضة على السفر والتنقل والإ     ديد القيود شت( ، الاجتماعية )سرائيليالإ
 بتحقيق تقرير المـصير للـشعب       سية وهي المماطلة في تلبية مطالب الشعب      ، السيا )درء المظالم   (

  .آمالهوتحقيق طموحاته و. الفلسطيني
  

، إلا أن الواقع    م1993 في أيلول من عام       وإسرائيل ) ف . ت .م(بين   بالرغم من توقيع اتفاقية اوسلو    
 ولـم يـشعر    كثيرة داخلية وخارجية، حيث لم يتحقق الأمن لأسبابسياسي الأمني بقى على حاله،  ال

اة قـراه   مني الشخصي وخاصة مع وجود المستوطنات والمـستوطنين بمحـاذ          الأ الفلسطيني بوجود 
  .  ومدنه، واستمرار سياسات الاحتلال بمختلف اشكالها ضد الشعب الفلسطيني

  

ومع التحولات التي شهدها العالم في النظام الدولي وانتهاء الحرب الباردة والتحول باتجـاه النظـام                
لتي رفعت شعار الحرب على الإرهاب، وبعـد        الدولي ذي القطب الواحد برئاسة الولايات المتحدة ا       

  . وتصنيف الدول الى مقاومة للإرهاب وداعمة له2001 عام )سبتمبر 11(حداث أ
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القضية الفلسطينية في ازمة كبيرة، بينما نجحت إسرائيل فـي تـصوير نفـسها كـضحية            صبحت  أ
 رغـم   ، وانعكس ذلك في توفير الدعم لإسرائيل وتجاهل الموقف الفلسطيني واحتياجاتـه           ،رهابللإ

سرائيلية على المناطق الفلـسطينية فـي       وضخامة الحملة العدوانية الإ   لارض  وضوح الحقائق على ا   
  .الضفة الغربية وغزة مؤخراً

  
دى الـى هـشاشة الوضـع    ، أ  عدم اكتمال الوطن الفلسطيني والحكومة الفلسطينية ذات الـسيادة         نإ

لـشعب   لذا فان حاجـة ا     ، وفي الشتات  مني داخلياً ، وخاصة المجال الأ   الفلسطيني في كافة المجالات   
  :الفلسطيني للأمن تنبثق من أمرين

  .ظ على الحقوق الأساسية مثل حرية العمل والسفر والإقامةالحفا: الأول
، وعليه  1948 عام   )194(و التعويض حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة         حق العودة أ  : الثاني

  .من بالنسبة للفلسطينيينفإن هناك ثلاثة أبعاد لمعادلة الأ
  . التاريخية من فقدان الأمن المتزايدالمعاناة .1
 .، حيث تتحكم قوة الاحتلال في مجمل الحياة اليوميةعدم وجود توازن قوى .2

 لتوفير الأمن للمجتمع    قامة كيان ذو سيادة والذي يعتبر ضرورة وليس شرطاً        إعاقة اكتمال إ   .3
 . لأن من الممكن توفير الأمن ولو جزئياً من خلال سلطة قويةالفلسطيني،

  
 

   :  مشكلة الدراسة2.1
  

 مؤسسة أمنية مختصة لأي نظام مسألة ملحـة، بـدون ذلـك                 يرى الباحث بأن ضرورة وجود    
تحقيـق  منية فاعلة لا تـستطيع الدولـة        ، وبدون مؤسسة أ   ن يمارس الناس حياتهم اليومية    يستحيل أ 

  :الآتييس  وعليه فإن من الممكن تحديد المشكلة بالسؤال الرئأهدافها والقيام بوظائفها،
  

  .كيف يكون بناء المؤسسة الامنية في خدمة بناء الدولة الفلسطينية* 

 : عن السؤال الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية على النحو الآتي وينبثق

 منية مستقبلاً؟ العقيدة الأمنية الفلسطينية التي يمكن أن تتبناها المؤسسة الأما  -1

 اظ على الاستقرار؟منية في الحف دور المؤسسة الأما -2

منية الفلـسطينية فـي ايـة       إسرائيل على المؤسسة الأ   ما المحددات التي يمكن أن تشترطها        -3
 تسوية مستقبلية وتأثير ذلك على دورها المستقبلي؟

 ؟ هل تستطيع المؤسسة الأمنية الحفاظ على الاستحقاقات السياسية مع الدول المجاورة -4
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طبيعة وشكل المؤسسة في الدولة الفلـسطينية المـستقبلية         قليمية والدولية على    ما القيود الإ   -5
 وكيف يتصور دورها في هذا المجال؟

 
 : مبررات الدراسةدوافع و   3 .1

إن الدافع الرئيس في هذا الموضوع، هو اهتمامي الخاص ووظيفتي ومهمتي كضابط أمن مخـتص               
 . بالتعليم والتدريب ومهتم بتطوير المؤسسة الأمنية

  -:الدراسة من القضايا التاليةتنبع مبررات 
  .الحديث المتكرر بعدم أهلية المؤسسة الأمنية الفلسطينية لحفظ الأمن والنظام .1
  .وإسرائيل) ف.ت.م(فشل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين  .2
  .الانقسام الفلسطيني والدور السلبي للمؤسسة الأمنية في هذا المجال .3
 .لفصيل واحدالنظرة العامة لتبعية الأجهزة الأمنية  .4

  

  :   فرضيات الدراسة4.1
 

  :الفرضية الرئيسية
  

سـس  المؤسسة الأمنية الفلـسطينية علـى أ      ن إعادة بناء    إ: تنطلق الدراسة من فرضية أساسية وهي     
  .ة رافعة لبناء الدولة الفلسطينيةحديثة يشكل قو

  

  :  أهمية الدراسة5.1
  

فـي تحقيـق    لي للمؤسسة الامنية الفلسطينية     همية الدراسة في كونها تبحث في الدور المستقب       تكمن أ 
ا للدستور والقوانين المعمول بها، على      من الشامل، ووفق  الاستقرار وبناء الدولة، وذلك وفق مفهوم الأ      

عمـدة فـي بنـاء الـدول والمجتمعـات           تشكل إحدى أهـم الأ     منية عموماً اعتبار أن المؤسسة الأ   
  :ي، وكما تبرز أهمية الدراسة فيما يلواستقرارها

  

حفظ النظـام   وزارة الداخلية كجهة مسؤولة مباشرة عن       خاصة   ،منيةيتوقع أن تفيد عدة جهات أ      .1
منية مـن خـلال الاهتمـام بتطـوير         والاستقرار وتوفير الأمان للمواطنين، وقيادة الأجهزة الأ      

 مثل الاكاديميـة الفلـسطينية      ا،مراكزها التدريبية وتزويدها بالوسائل المساعدة وتطوير كادره      
كن ان تساهم في وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة ببناء المؤسـسة           مللعلوم الامنية والتي ي   

 .منية وتحديد دورهاالأ
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كاديمية التي تناولت هـذا الموضـوع فـي الحالـة           من جهة أخرى هناك قلة في الدراسات الأ        .2
 ـ   تب حول الموضوع فلسطينياً لا     فما كُ  سطينية خاصة والعالم العربي عامة،    الفل ة يتعـدى مرحل

، وبعض المشاريع للأجهزة الأمنية القائمـة والتـي         وليةالعصف الذهني ووضع التصورات الأ    
 .ساس غير مهنيبنيت على أ

   
  :  أهداف الدراسة6.1

  

 وربـط هـذا الجانـب       ، محاولة فهم الواقع الأمني الفلسطيني     تنطلق الدراسة من هدف رئيسي وهو     
لأمنـي والعـسكري والاسـتراتيجي      ة التي استقر عليها الفكر ا     بالأسس والمبادئ والمفاهيم النظري   

، ويتفرع من هـذا     منية في بناء دولة فلسطينية مستقلة     والإداري، من أجل توضيح دور المؤسسة الأ      
  :الهدف الأهداف الآتية

  

 ـبيان دور المؤسسة الأمنية في تحقيق بيئة ملائمة في الدولة الفلـسطينية المـستقلة               . 1 ضمان ل
  .ار في هذه الدولةالاستقر

  .ة في ظل الدولة الفلسطينيةيالتعرف على ماهية العقيدة الأمنية الفلسطين. 2
منيـة الفلـسطينية    دولية على طبيعـة وشـكل المؤسـسة الأ        قليمية وال التعرف على القيود الإ   . 3

  .المستقبلية
المؤسسة الأمنية  سرائيل على دور     التعرف على المحددات والقيود الإسرائيلية التي تشترطها إ        .4

  .الفلسطينية المستقبلية
  
  :منهج الدراسة 7 .1
  

وما دورها  .المنهج الوصفي التحليلي لوصف واقع المؤسسة الأمنية الفلسطينية       سوف يستخدم الباحث    
  .في بناء الدولة مستخدما المقابلة كأداة بحثية

  
مؤسسة وأهـدافها،   أهمية ال  إلىحيث سيتم تناول جوانب تشير      ،  المنهج المؤسسي كما يستخدم أيضاً    

. نشئ لهـا و القانون الممؤسسة كما يحددها الدستور أعضاء في المؤسسة، وعلاقة الوكيفية تجنيد الأ 
يـر المؤسـسي وحـدود تـأثير         والتغي والثقل النسبي للمؤسسات، وتوزيع الأدوار داخل المؤسسة،      

   ).1985المنوفي ، (المؤسسات 
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  :ة الأدوات المستخدم 8.1
 

 

وضوع البحث للإجابة التي لها علاقة بموالمقابلات تعين الباحث بالمراجع العلمية والوثائق سيس
 .على تساؤلاته، وفحص فرضيات الدراسة

  

  :  حدود الدراسة9.1
  

الضفة الغربية   (1967راضي المحتلة عام    يتمثل الإطار المكاني لهذه الدراسة بالأ     : الحدود المكانية 
  .)وقطاع غزة 

  

 ، حيـث سـيتم      2009 وحتـى    1994الممتدة من عام    تغطي هذه الدراسة الفترة     : زمانيةالحدود ال 
 كما تسعى هذه الدراسة     ، وظروف تشكيلها ومحدداتها   ،منية الفلسطينية دراسة واقع المؤسسة الأ   

  .منية الفلسطينية مستقبلا في ظل دولة فلسطينية مستقبلية شكل ودور المؤسسة الألاستشراف
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  :اسات السابقةالدر  10 .1

  
لقطاع الأمني في فلسطين    بعنوان المدخل إلى إصلاح ا    / دراسة رولاند فريدريك وارنولد ليهتود     •

 .2007عام 
  

تناولت هذه الدراسة الإطار القانوني لحكم القطاع الأمني، وإعادة هيكلية الأجهزة الأمنية، والرقابـة              
ي وارتباطه بالإصلاح القضائي، والجماعات     المدنية والديمقراطية على قطاع الأمن والإصلاح الأمن      

  . النظامية وحكم القطاع الأمني، وتعزيز الشفافية والمساءلةالمسلحة غير
  

 إبراز وجهات النظر المحلية حـول حكـم القطـاع           :ولهما هذه الدراسة إلى تحقيق هدفين أ      وتسعى
 إتاحة الفرصة للمستفيدين    :الأمني والتركيز على المداخل التي تكفل الوصول إلى إصلاحه، وثانيها         

 الخصوص، ويعتقد إن أهم نتائج هذه       من القطاع الأمني للإفصاح عن وجهات نظرهم ورؤيتهم بهذا        
  . الدول التي تقدم المساعدات للإصلاح الأمنيةساعدالدراسة م

  
  :يأتيصلاح سوف تؤدي الى ما أن عملية الإ: يلخص الباحثان

لة للمواطنين الفلسطينيين، وذلك بتعزيز حكم الاجهزة الامنيـة         رتقاء بمستوى الأمن وتحقيق العدا    الا
وضمان الرقابة عليها وتعزيز امتلاك الفلسطينيين لزمام قطاعهم الامني، وضمان العدالـة والأمـن              

ادة هيكلية للأجهـزة    عر الموارد البشرية والمالية، وإن إ     للمواطنين بصورة مستدامة من خلال تطوي     
قـوات  داري موحدين يؤدي الى تطوير مستوى العمل المشترك بين ال         ومركز إ الأمنية وإنشاء قيادة    

  .عداد الموازنات الامنيةخطيط وإساليب التالامنية الفلسطينية، وتحدث أ
  

 وتطبيق نظام مـن     ،ستثمار في التنمية المؤسساتية على المدى البعيد      ان عملية الإصلاح تقود إلى الا     
  . على صعيد تحقيق السلام والاستقرارالرقابة والتوازن يعود بفوائد جمة

  
، بالإضـافة    الكاتبان على أهمية إتاحة الفرصة للمجتمع المدني للمشاركة في حكم هذا القطاع            ؤكدوي

لى تحسين صورة    مما يؤدي ا   ،جراءات القانونية المؤسساتية على هذا الصعيد     الى تعزيز واحترام الإ   
مما يزيد ثقة المـواطنين     الخدمات التي  تقدمها لهم،      ويرفض و منية في عيون المواطنين     الأجهزة الأ 

  .   وتعزيز ايمانهم  في قطاعهم الامني
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 عشر عاماً من قيام السلطة وما واكبها من تعدد الأجهزة والتشابك            ةتأتي أهمية هذه الدراسة بعد ثلاث     
 ـ             اع قـوات   في المهام والصلاحيات، فهذه الدراسة تلقي الضوء على الخلل الذي يعتري إصلاح قط

  .الأمن الفلسطيني
  
 .2008دراسة محمد المصري الأمن القومي الفلسطيني الرؤية والبناء المؤسسي عام  •
  

سعت هذه الدراسة إلى الإجابة على مجموعة من التساؤلات حـول الأمـن القـومي الفلـسطيني                 
 ـ           ات الأمنيـة   والتحديات التي تواجهه كما تناولت الدراسة سوسيولوجيا المؤسسة الأمنيـة والتنظيم

 وعقيدة الأمن الاستراتيجي الفلسطيني     ني بين إشكالية المفهوم والتطبيق    الفلسطينية ، والأمن الفلسطي   
  . الأمن القومي الفلسطيني وأخيراً،الإسرائيليو
  

احل التـي مـر بهـا الأمـن         تهدف الدراسة إلى فهم الواقع النظري والعملي لمفهوم الأمن، والمر         
 في بنية السلطة المركزية بوصـفها الـسبيل         بذلت المؤسسة الأمنية جهوداً    وكذلك كيف    الفلسطيني،

 المؤسـسة الأمنيـة      وهي عملية تقضي بالضرورة تطوير بنية ودور ورؤى        ،لتكريس النواة للدولة  
بالرغم من الهجمة الإسرائيلية الرامية لضرب مركزية السلطة        أنه   ويرى الباحث    بمختلف أجهزتها، 
 بنية المؤسسة الأمنية الفلسطينية إلا إنها تمكنت من الحفاظ على           رقلال، وتدمي الاستبلإجهاض الحلم   

 الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبقيـت       ومن إنجاز استحقاق   ،دورها عقب وفاة الرئيس أبو عمار     
 حد الأعمدة التي استندت إليها التجربة الديمقراطية الساعية لتكريس تعددية النظام          المؤسسة الأمنية أ  

  .السياسي
  
 والمعيقـات   ،هذه الدراسة هي محاولة جادة لفهم الإطار النظري لمفهوم الأمن القومي الفلـسطيني            و

  إلى الأمـن؟   ي كيف هي نظرة الفلسطين    : هما هي تحاول الإجابة على سؤالين    و ، كذلك هالتي تواجه 
نها جـاءت  أاسة على ن أهمية الدرمك وت،ظهر الأمن والعقل والسيكولوجيا الفلسطينية  ا كيف ي  موثانيه

، وكيف   وانعكاس ذلك على الحالة الأمنية     ،في فترة حصل فيها الخلاف والانشقاق بين الضفة وغزة        
 لذا يـستطيع العـاملين فـي المؤسـسة الأمنيـة            ،ساهمت المؤسسة الأمنية في العملية الديمقراطية     
ثر الخـلاف   أة لأنها توضح     المعقدة والمتشابك  الراهنةالفلسطينية الاستفادة منها خاصة في الظروف       

والانقسام حول الأمن القومي ومدى أهمية العمل في وضع سياسات أمنية واضحة من خلال إيجـاد                
 .عقيدة أمنية فلسطينية
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 .2006 ،دراسة حسن أغا احمد مسامح الخالدي بعنوان إطار عام لعقيد أمن قومي فلسطيني  •
  

التي  الاستراتيجية المتغيرة،    ةلبيئ العقيدة الأمنية وا   تناولت الدراسة مكونات الأمن القومي، وعناصر     
قع القوة والضعف في الموقف الفلسطيني وكيـف يمكـن          اتناول الباحث مو  و تؤثر على هذه العقيدة،   

  .استثمار مواقع القوة
  

 كما ستشجع الدول الأجنبية     ،ويرى الباحث أن قوة المؤسسة الأمنية ستوفر بيئة لقيام دولة فلسطينية          
  .منح مساعدات تنموية كبيرة وذلك في إطار حل الدولتينعلى 

  
ويعتقد الباحث أن دراسته ستساهم في رسم القرار والرأي في المجتمـع الفلـسطيني فـي الـداخل          

  . لتساعدهم في فهم القضايا المتعلقة بالأمن القومي الفلسطيني،والخارج
  

ة في بناء الدولة الفلسطينية، والتـي       مؤسسة الأمني  بشكل علمي أهمية ال    كونها وضحت  وتبرز أهمية 
ومعالجة القضايا الأمنيـة مـن وجهـة نظـر           ستقرار في المنطقة،  من خلالها يتم توفير الأمن والا     

  ."الأرض مقابل السلام " فلسطينية وخاصة في ظل الطروحات الدولية 
  
 .1994 :سرائيلي والفلسطيني بعنوان الأمن الإجفري بوتول وايفرت مندلسوندراسة  •

  

 وكذلك  ،سرائيلية الفلسطينية للأمن وقضايا الأمن في المفاوضات النهائية       مفاهيم الإ تناولت الدراسة ال  
 الاقليميـة   ولبنان، وقضايا الميـاه   مصر،  وسوريا،  وردن،  منية للشرق الاوسط بما فيها الأ     البيئة الأ 

  .والكيماوية والنوويةسلحة التقليدية لاتفاقيات الاقتصادية وانتشار الأوالتجارة الاقليمية وا
ية وتعمقت الدراسة في طرح رؤى الفترة الانتقالية واتفاقية الوضع النهائي بما في ذلك قضايا سياس              

  .منيةوأ
  
صت الدراسة بأن انشاء دولة فلسطينية ستصبح مركزاً للفلسطينيين في الوطن والشتات على حد              لخو

 فاعلـة منية  وأن الحل مع وجود قوة أ     كالية،  بات الرادي إلى خفض التجاذ  لى استقرار و  إ يؤدي   ،سواء
  .تحد من التهديدات المتمثلة بسيطرة المتطرفين الراديكاليين
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اير بشكل بارز للهموم الأمنيـة للطـرفين الفلـسطيني والإسـرائيلي،            غوضع م إلى    ذلك  سيؤدي و
الفرصـة  تاحـت   حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أ    ن الخطوات التي اتخذت ل    ص الكاتبان بأ  لخوي

جديدة من العلاقات أضافت كثير منهـا       لى تطوير مجموعة    إدت  ألة و ألظهور تركيز جديد على المس    
 .  لى أمن المنطقة ككلعناصر هامة إ

  
شمل على تحليـل    ت مشروع مفاوضات الحل النهائي و      ضمن كونها أعدت  الدراسة    هذه وتأتي أهمية 

 عمـل ونقاشـات مـع الجـانبين         ات وأوراق لقاء ثمرة   ت وكان الأمنية،واقعي وموضوعي للقضايا    
 واعتقد أن هذه الدراسة هي مساهمة جادة في وضع الحلول للمسائل الشائكة             سرائيلي،والإالفلسطيني  

 جاءت لتساهم وتساعد المفاوضين فـي وضـع        وأنها ،والإسرائيليوالمعقدة بين الطرفين الفلسطيني     
  . لهاحلول موضوعية

  
  :ةالتعليق على الدراسات السابق

  

قدمت الدراسات السابقة توصيف للواقع الفلسطيني وخاصة المؤسسة الامنية مـن حيـث المـشاكل     
صلاح جوانب الضعف مـن خـلال       ه المؤسسة، وقدمت تصوراً لكيفية إ     والمعيقات التي واجهت هذ   

علـى  ، وإنعكس ذلـك  شراف المدني على المؤسسة الأمنية    إبراز الإ ، و -  الدستوري -البعد القانوني 
  . لهاتماعية والسياسية بما يعتبر رافعةبعاد الحياة الاقتصادية والاجأ مجمل

  
 جاءت هذه الدراسات في فترات زمنية متقاربة نتيجة للواقع التي مـرت بهـا المؤسـسة الأمنيـة                 

مفهوم الجديد للأمن والذي نشأ بعد الحـرب البـاردة          الن هذه الدراسات لم تتناول      أ، إلا   الفلسطينية
، والجانـب البيئـي    ، الجانـب العـسكري    : وهي فهوم الجديد يحوي خمس جوانب    صبح الم أبحيث  

، كـذلك لـم يـتم       )الحق باستعمال القوة  (والجانب السياسي، والجانب الاجتماعي، والجانب المادي       
 حكم القانون على المجنـدين مـن الاطفـال والنـساء            : الجوانب مثل   بعض التطرق والتركيز على  

 مما يؤدي الى ظهـور      ييديولوجأنه يوجد حالة صراع وخلاف      أصة  والمصالحة بين الاحزاب وخا   
  .هويتين مختلفتين

  
ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة انها تقدم توصيفاً مغايراً لمـشاكل وجوانـب                 

  : وذلك من خلالالضعف في المؤسسة الأمنية
  .ة والخارجية في آن واحدصلاحي واقعي بما يتلاءم مع البيئة الداخليإ إعطاء تصور -
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الـسياسي،  و،  المحـور الأمنـي   : ة محـاور رئيـسية    ثلاثضمن  صلاح القطاع الأمني     تتناول إ  -
  .نتهاء الصراعقتصادي، وخاصة في مرحلة ما بعد االاجتماعي الاو
  

اضرة عند محاولة المؤسسة    تكون ح ما  هذه الدراسة نحاول الكشف عن التحديات التي عادة         كما أن   
ادة تأهيـل   عت كفاءة وفعالية وفي تنفيذ برامج إ       ذا تراتيجياتفي رسم سياسات واس   المساهمة  منية  الأ

 . لبناء الدولة الفلسطينيةوبناء المؤسسة الامنية، لكي تكون كرافعة
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  الفصل الثاني
  

  الأمن والدولة :الإطار النظري
  

ماهيـة الدولـة    : وللمبحث الأ  ا تناول في :  مباحث رئيسية  ةلاثقام الباحث بتقسيم هذا الفصل الى ث      
نواع النظم السياسية مركزاً على النظـام       يلقي الضوء على أ   حيث أنه   ،  ووظائفها وتعريفاتها المختلفة  

  . الدولة الموحدة والدولة المركبة خاصة،نواع الدول، ومعرفة أ الشموليةوالأنظمةالديمقراطي 
  

 إلى   ومدى حاجته  ، مفهومه، وماهية خصائصه    وتطور الأمنف  يعرتفيه  فيتناول  : ما المبحث الثاني  أ
   .  ستقرار والاالأمنات الدولة في هداف وغاي، ليحقق أمني مهني مبني على الكفاءة والفعاليةجهاز أ

  

 ومدى ترابطه مع شكل     الأمن، وعلاقة   ية في بناء الدولة   الأمندور المؤسسة   : الثالث المبحث   ويتناول
ية في نظـم    الأمن وكيفية عمل المؤسسة     ، بالنظام ومدى علاقته  ، في التنمية  الأمن وإسهامات ،الدولة
  .مختلفة

  

  :ماهية الدولة ووظائفها  1 .2
  
 :تحديد مفهوم الدولة  1 .1 .2
 

 ـ        وسفة والمفكرين عن ماهية الدولة،       الكثير من الفلا   تساءل  يءهل تشكل كياناً ماديـاً أم مجـرد ش
 جدل بين مدارس    وقد برز في ذلك   ،  معنوي نشعر به دون أن نستطيع تحديده؟ وما للدولة من أهمية          

  .رافق ذلك نظريات مختلفةو وتيارات عدة فكرية  
  

  : نحو الآتيي على ال تصورات رئيسية للدولة وهة ومن الناحية التاريخية هناك ثلاث
نها أداة سياسية تـستخدمها طبقـه أو         أي أ  ،إن الدولة هي القوة العليا أو السلطة المطلقة للحاكم         .1

  .جماعة مسيطرة تتحكم في المجتمع بأكمله
  .إن الدولة نظام قانوني تترابط بداخله أجزاء المجتمع ترابطاً سياسياً .2
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أي تحقيـق وإنجـاز      ، مجتمع قائم على المساواة    إن الدولة هي هيئة أو تنظيم سياسي يستعين به         .3
  )230 ص :2000, بركات( .الأهداف العامة

  
 إلـى    منهـا  هذه التصورات الثلاثة مختلفة فيما بينها من حيث الزاوية التي تنظر          إن  ومن الواضح   

  .الدولة
  

 جمـاع علـى   ات التي وردت حول مفهوم الدولة، فلم يكن هنـاك إ          تعددت التعريف ومن جهة أخرى    
وتـصوراته عـن التجمـع       أفكـاره  وذلك بسبب سعى كل اتجاه لإبراز ودعـم          ؛لها تعريف موحد 

  .الإنساني
  

  

  : الدولةؤ  نظريات نش2 .1 .2
  

نظرة على أهم نظريات نـشأة   مفهوم وتطور الدولة لابد من إلقاء       ب فهم الإشكالات المرتبطة     من أجل 
  :الدولة وهي على النحو التالي

  

  :ة الثيوقراطيهالنظري  1 .2 .1 .2
  

  لاجتماعيـة  تجاه في نشأة الدولة مذهباً دينياً يقوم علـى رد كـل الظـواهر ا              يذهب أصحاب هذا الا   
 تحقيق الغاية من الاجتمـاع البـشري،       فالدولة نظام قدسي فرضه االله ل      ،لى االله والسياسية والقانونية إ  

، وعدم فرض أيـة     ر استبدادهم  لتبري ؛والأباطرةوقد استخدمت هذه النظريات لتوطيد سلطة الملوك        
  . رادة المحكومين، وأن إرادتهم تعلو على إن أمام االلهونهم محاسببأ وذلك ،عمالهمرقابة على أ

  

   ).90 ص-70ص: 1969الجمل، (  
  

 ولم يشذ تاريخ الدولـة      ، لقد ارتكز الحكم في القرون الوسطى في أوروبا على نظرية الحق الإلهي           
 والغيب بـل علـى      سلام  لا يستند على الميتافيزيقيا      ولكن الفرق أن الإ    ، عن هذا المنطق   الإسلامية

 رضـي االله    –الشريعة، فالأمويون أصلوا نظرية الحق الإلهي بناء على نظرية عثمان بـن عفـان               
واالله لن انزع  قميصاً      ":م لمطالبته بالتنحي له   566عندما قال للوفد الذي جاءه من مصر عام          -عنه
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الأرض الله وأنا خليفة االله وما أخذت فهو لي وما تركـت للنـاس               ":ك قول معاوية  كذل،  "قمصنيه االله 
 "فلفضل مني

 )25ص , 2009: صبري    (

  
   contra socialنظرية العقد الاجتماعي   2 .2 .1 .2
  

 :وتقـوم علـى   ) ك، وجان جاك روسو   توماس هوبز، جون لو   ( يعود أسس هذه النظرية إلى كل من      
  ".ق المقاومة، الإرادة العامةح ،الحقوق الطبيعية"
  

كانت كتابات هؤلاء المفكرين انعكاساً للفلسفة التي بدأت تنمو مع التقدم الحضاري الذي شهده عصر               
يحل مختلـف   النهضة في أوروبا التي تمثلت بأن إرادة الإنسان والأيمان بقدرته العقلية يستطيع أن              

  .المشكلات التي تواجهها
  
، ممـا يفـسر    وافترض أنها تتسم بالأنانيـة ،حلل الطبيعة البشريةفقد   Hobbesما توماس هوبزأ

 بين النـاس حيـث تتمركـز        بالاتفاقن الخروج من هذه  الصراعات يتم        الصراعات بين البشر وأ   
 سـلطة   ، والسلطة هنا التي يحوزها الحاكم     السلطة في يد شخص أو هيئة يكون لها الحق دون معقب          

 الأمنقرار السلام و  ء إ ويقع على الحاكم عب   ،  ن حرياتهم تنازلاً كاملاً    حيث يتنازل الأفراد ع    ،مطلقة
  .والعدل بين الناس

  
يعية التي اعتبرها  ليؤسس للحقوق الطب، فقد انطلق من الحالة الطبيعية Jaon lockأما جون لوك و

يتنازل ف  عبر توافق بين الحاكم والمحكوم،     لان حقوق الناس لا يجب المساس بها إ       والازمة للإنسان،   
حق  "، لعل أبرزها   الحاكم للمحكوم عن بعض صلاحياته     المحكوم عن بعض حرياته في حين يتنازل      

 وبذلك يكون لوك أول من أسس مبدأ المعارضة الـسياسية فـي الفكـر               ،"الاحتجاج وحق المقاومة  
  .السياسي الحديث

  
 ـ  أن فطرة الإنسانRousseau جان جاك روسو وإفترض  ة والمـساواة   هي فطرة تتـسم بالحري

يرى أن العقد الاجتماعي هو توافق بين الحاكم والمحكوم على أسس ومبـادئ             و،  ءوالسعادة والإخا 
  .معينة

   )70 ص-63  ص:1980روسو ،(
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 وفـي   ،إن نظرية القانون الطبيعي مهما كانت تحتوي على تناقضات في نظرتهـا إلـى الأمـور               
 في فلسفة دولة الحق والقـانون       ثل عنصراً ثورياً   تم ،تصورها لبناء دولة قائمة على الحق الطبيعي      

  .في الجديد المؤسس على العقلانية بداية النظام المعروعند البرجوازية الصاعدة 
 
  :التفسير الطبقي للدولة  3 .2 .1 .2
 

ية صل العائلة والملك  أ"  ماركس وانجلز ويرجع إلى كتاب       النظرية الماركسية للدولة إلى   يعود تفسير   
  هذا الكتاب على الدراسات الانثروبولوجية التي أجراها مورجـان  م، واعتمدا 1884"الدولةالخاصة و 
morganعن تاريخ المجتمعات البشرية .  

 
صل الدولة ونشأتها على أساس طبقي وإنما تقدم أيضا تنبـؤات عـن             لا تكتفي الماركسية بتفسير أ    

 وفي رأي هذه الفلـسفة أن الدولـة         ،مسار التطور الذي سيطرأ على الدولة بعد المجتمع الرأسمالي        
 ويتحقـق ذلـك عنـدما       ،ستفنى عندما ينتهي الصراع الطبقي وعندما تتلاشى الطبقات من المجتمع         

. تستولي البروليتاريا على الدولة في المرحلة الاشتراكية التي تحول وسائل الإنتاج إلى ملكية عامـة        
 لا يكون مبـرر لوجـود الدولـة         وعندئذٍمما يتيح تطبيق مبدأ كل حسب قدرته وكل حسب حاجته،           

على مفهومي الماديـة الدياليكتيكيـة      لقد تأسس الفكر الماركسي     .باعتبارها أداة سيطرة وقمع طبقي    
  .والمادية التاريخية

   ).131ص: 1984 ،أفاناسييف( 
  

 ـ  وفي الفكرة الماركسية الدولة ظاهرة مستحدثة باعتبار الأصل هو المشاع البدائي، وتعت            ة بـر تعاس
 جهاز فوقي وأداة أيدلوجيـة  luis Althusser والدولة عند لويس التوسير الإنسان الملكية الخاصة،

تتمكن عبر المؤسسات العائلية والأحزاب والدين من المحافظة على مكانتها، وتركز سـيطرتها دون          
لدولـة فـي    فيعتبـر ا  " ينيكسون بولونتزاس "اللجوء بالضرورة إلى وسائل العنف والقوة والقمع أما         

 لإدارة الـصراع بـين الطبقـات        اًالأيدلوجية الليبرالية بنية فوقية تابعه لنمط الإنتاج السائد وإطار        
شتراكية التي تـسعى  تصارعة والمتناقضة عكس الدولة الالتحقيق قدر من التوافق بين المصالح الم     و

 وانـه لا التراثيـة      وجود،بقية والقضاء على الملكية الخاصة، ومحو الدولة من ال        لمحو الفوارق الط  
القانونية ولا الشرعية الدستورية ولا الترابط الاجتماعي المفضي إلى الدولـة الـسيدة فـي الفكـر                 

  .الليبرالي باستطاعتها تخليص البشرية من البؤس والتعاسة
   ).70 ص-33  ص:2007نيكولاس، (
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  :التفسير التطوري للدولة  4 .2 .1 .2

  

جتماع والسياسة أن الدولة نشأت وتطورت بفعل العديـد مـن القـوى أو              يعتقد الكثير من علماء الا    
  :امل التي يمكن إجمالها فيما يليالعو

علاقات القرابة أوجدت المجتمع، والمجتمع بدوره أوجد الدولة فالعائلـة هـي الوحـدة              : القرابة  . أ 
 هـذه الـروابط     الاجتماعية الأولية لعلاقات القرابة، وأدى تعدد العائلات وتشعبها إلى تـدعيم          

  .   ومشاعر الوحدة والتضامن التي هي أساس الحياة السياسة
حد عوامل تقوية الروابط وتنظيم عملية الضبط الاجتماعي التي تعتبر أساسا           يعتبر الدين أ  : الدين . ب 

يقوي الانتماء الثقافي المشترك مما     الدين في ضبط السلوك الاجتماعي و      ويساهم   ،في قيام الدولة  
  .  الانتماء المشترك للأفراديعزز روابط 

 ساهمت فـي    ،نشوء الملكية الخاصة والفروق في الثروة والقوة الاقتصادية       : العامل الاقتصادي   . ج 
صياغة قوانين منظمة لهذه العلاقات وساعد في ظهور الأجهزة الحكومية التي تستهدف حمايـة              

  .حقوق الأفراد إزاء بعضهم البعض
 لفـرض سـيادة      هاماً في نشأة الحاجة إلى وجود سلطة عليا        لعبت الحروب دوراً  : القوة المادية   .د 

ضطر رئيس القبيلة المنتصر    جة للحروب بين القبائل والعشائر أ      ونتي وسلطة الطرف المنتصر،  
 .     فرض سيطرته على الإقليم المهزوم، ومن هذه السلطة نبتت الدولة

 وحاجتهم إلى   ،اد بعضهم ببعض  يعتبر الوعي بوجود مصالح مشتركة تربط الأفر      : الوعي السياسي  .ه 
 .نظم تحقق مصالحهم وتحميها عاملاً رئيسا من عوامل بناء الدولة

)Oppenheirs, 1913:p 44- p55 .( 
 

 إن المرحلة الأولى لنشأة الدولـة قـد         " : ورأس المال     والقسر الدولة" ويعتبر شارلز تلي في كتابه      
القهر المادي لتأكيد سلطتها وسيادتها، أما فـي        يغلب عليها الطابع العسكري الذي يتضمن نوعاً من         

المراحل التالية فإن الاعتماد على المؤسسة العسكرية يخف بالنسبة لممارسة القهـر لتحـل محلـه                
  )93ص  : 1993شارلز، ( .أساليب سياسية وقانونية

 
  :مهام ووظائف الدولة   3.1 .2
  

تبين ذلك من خلال تعدد وجهـات النظـر    حول مهام ووظائف الدولة وييوجد خلافات فكريه عميقة 
لـى الدولـة أن تنـأى      نه يتعين ع  أفالبعض يرى   ،  ن تقوم بها الدولة   أحول هذه الوظائف التي يجب      

مكان عن حاجات المجتمع إلا فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الحيويـة والـضرورية             بنفسها قدر الإ  
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قامـة  إ في التنمية وفـي       اساسياً لدولة دوراً ن ل  وهناك من يرى أ    ،اللازمة لبناء المجتمع واستمراره   
الدولة يجب أن تتدخل في كـل       و النموذج الشمولي الذي يرى أن       أ ،الديمقراطيالمجتمع الاشتراكي   

 الأول الدولـة    :رامشي بين نمطين من الـدول      وقد ميز غ   ،عوانهن تسخر لخدمة الحاكم وأ    ، وأ شيء
  ).68  ص:1996 ،وآخرونسعد الدين ( ائف المحددة الوظائف والثاني الدولة المنتشرة الوظ

  

لا انهـا   لة، بهدف تحقيق الخير والسعادة للإنـسان، أ       ساسية التي تقوم بها الدو    مع هذه الوظائف الأ   
   .تختلف باختلاف المذاهب التي تنتمي اليه كل دولة

   
 :يالأمنماهية القطاع   2 .2
 
  :الأمنمفهوم   1 .2 .2
   

 له، بعـضها    ا أوجد تعريفات كثيرة   م، م الأمندين العلوم إلى تعريف      من مختلف ميا    الباحثون تطرق
طلاحية التي قـدمها البـاحثون      التعريفات الاص ومن أهم    ،غلبها متباينة المعنى  متفقة في المدلول وأ   

  :على النحو الآتيكانت ، الأمنقضايا سون في راوالد
 ـ    " :، بأنه  للأمن ومنها تعريف :  إجراءات الأمن .1 ن الإجـراءات التربويـة     محصلة لمجموعـة م

 من المبـادئ   انطلاقاً، وخارجياً التي تتخذها السلطة لصيانته واستتبابه داخلياً   ،والوقائية والعقابية 
  ". أو تتناقض مع المقاصد والمصالح المعتبرةض ولا تتعار،التي تدين بها الأمة

لذي يتحقق من خلالـه     الشعور بالطمأنينة ا  "  :بأنه للأمن   ومنها تعريف :  شعور واطمئنان  الأمن .2
 من خلال ممارسة    ، والحماية ووقايتها من الخروج على القواعد والضبط الاجتماعي        ،رعاية الفرد 

 ، "، الكفيل بتحقيق هذه المشاعرالدور الوقائي والقمعي والعلاجي

 ).20 ص -18 ص :2000البشرى، (         

 يتضمن شـيئاً    الأمنإذا كان   "ذي يرى انه    ، ال )مكنمارا( وأقدم المنظرين لذلك هو     :  تنمية الأمن. 3
فهو يتضمن القدر الأدنى من النظام والاستقرار، وإذا لم توجد تنمية داخلية أو على الأقل درجة                

 هو التنمية، ودون تنمية لا      الأمنأدنى منها فإن النظام والاستقرار يصبحان أمراً مستحيلاً، وأن          
 ). 120  ص:1970 مكنمارا،" (وجد أمنيأن يمكن 

غيـاب أيـة   "  في جانبه الموضوعي يعنـي  الأمن) ولفرز(ومنها تعريف :  قيم مكتـسبة   الأمن. 4
تهديدات تجاه قيم مكتسبة، وفي جانبه الذاتي فهو يعني غياب الخوف من أن يتم المـساس بـأي       

 ).1 ص:2005، زقاع( "من هذه القيم
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ن القواعد الحركية التي يتعين علـى        مجموعة م  ،للأمن بأنه ) ربيع( ومنها تعريف :  قواعد الأمن. 5
 من الحماية الذاتية والوقائية والإقليمية      ن تضمن لنفسها نوعاً   ، وأ ان تحافظ على احترامه   الدولة أ 

 ).33 ص:م1984ربيع (

 ـ   ") لاسويل وكبلان ( ومنها تعريف    : قيم عليا  الأمن. 6 ل إليهـا كوضـع     والقيم العليا المتوقع الوص
  .)55ص: 1994قدور،(" فاعلية للدولةرز الحقيقي وقوة محتملة تف

  

" وانـه   " انتفاء الشعور بـالخوف   " أو هو   " الطمأنينة" هو   الأمن وهناك من الباحثين من يرى أن       
تـأمين  " يـضاً   وأ"مصالح الحيوية الأساسية للشعب     تصور استراتيجي ينبع من متطلبات حماية ال      

  ). 70 ص:1996الكيلاني، " (الدولة والمجتمعكيان 
  

 غمـوض مفهـوم     ر الرغم من أهمية التعريفات المشار إليها سابقا ومدى إسهامها في سـب            وعلى
 حـصر   محاولـة نه يلاحظ على غالبيتهـا      ية الحديثة، إلا أ   الأمناسات   وكذلك إثراؤها للدر   ،الأمن
  . ضيق ضمن نطاقالأمن

   
 واحـدة فـي     منالأ بالرغم من أن وظيفة      ،الأمنيرى الباحث أن هناك اختلافاً وتنوعاً في مفهوم         

 وثانيـاً   ، وتقاس قوة الدولة بتأمين احتياجاتهـا الأساسـية        ،الدولة، فالهدف هو ضمان الاستقرار      
حماية حدودها الخارجية بغض النظر إذا كانت بالاعتماد على قدرات أو تحالف وتعاون مع دول               

 وتأمين  ،والخارجية ، المهم تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد الأخطار والتهديدات الداخلية         ،أخرى
 والغايات التي تعبر عن الرضا العام فـي         ، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف     ،مصالحها
  .المجتمع

  
  

 :يالأمنالقطاع دارة إومفهوم 
 

، البوليس وكافة   بأنه القوات المسلحة  :  القطاع الأمني  مفهومتعرف  دائرة التطوير العلمي البريطاني       
ليـات   آ : مثـل  ،ي لها علاقة بتحقيـق العدالـة      ليات الت باستخدام القوة وكل الآ   ة المخولة   قوات الدول 

  . الدفاع والمالية تيوزارودارة المدنية والسجون والمخابرات والجمارك والإالشرطة والقضاء 
  ).101  ص:2007فريدرك،    (

  
ة وإصـدار   اسـتعمال القـو   بسسات المخولـة    كل المؤ  " بأنه يعرف قطاع الأمن  فأما مالكوم شالرز    

ولـة  لى البيئة المدنية في الد    إضافة  الأوامر لاستعمال القوة للحفاظ على أمن الدولة والمواطنين، بالإ        
  ).101 ص:2007فريدرك، (  "المسؤولة عن الإدارة والرقابة على هذا القطاع
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طاع  ق2002الصادرة سنة   في تقرير التنمية السنويةUNDPويعرف برنامج الامم المتحدة للتنمية 

دارة المدنية وهيئـات الرقابـة والـسلطة القـضائية           الى جانب مؤسسات الدولة والإ     : "بأنه الأمن
  ." ومنظمات المجتمع المدني،  غير النظاميةوالتشريعية والقوات المسلحة

  
هي مفهـوم أساسـي      و ، على مستوى الدولة   ته وإدار الأمن هي اتحاد مفاهيم     الأمنع  إدارة قطا وإن  

ظر إلـى إدارة    ينو, خصي لحماية الأشخاص والمجموعات والمجتمع     الش الأمنمفهوم  للدولة بجانب   
 هو يعتبر المفتاح لأي دولة حديثة،      و ،للأمن الدولي م و نه ذو أهمية كبيرة للسلا    ي على أ  الأمنالقطاع  
 وهو مـا    سبتمبر، 11ي وخاصة بعد أحداث     الأمنتحديات كبيرة في القطاع     دائماً  الحكومات  تواجه  
 ،سبتمبر والحرب ضـد الإرهـاب     11الحرية في إطار ما بعد أحداث        و الأمنالموازنة بين   يتطلب  

ية الدوليـة،   الأمنتجابة للمتطلبات   سراف مؤسسات دولية كا   واستخدام القوات الوطنية لتعمل تحت إش     
    :على النحو الآتيي الأمنادي إدارة القطاع التطور الاقتصوقد عرفت منظمة التعاون و

المؤسسات المدنية الملحقة به والتي يكون من واجبها حماية الدولة ومواطنيهـا            اللأمنية و القدرات  "  
  .)hanggil , 2009 (: مس مجالات هيي من خالأمنكون القطاع توي،  "ضد العنف

حـرس  و الوكـالات الـسرية   والمخابرات  والشرطة  وجهات تستخدم القوة مثل القوات المسلحة        -1
 .حرس الرئيسو الوطني الأمنوالدفاع المدني و حرس حدود والجماركوالشواطئ 

شريعية وزارة  المؤسسات الت ورئيس الوزراء   و, تشمل الرئيس : الهيئات المشرفة الإدارة المدنية و   -2
  .وحدات التخطيطو الية، وزارة المالخارجيةالدفاع الداخلية و

منظمـات  وجنائيـة   التحقيقات ال والسجون  ووتشمل وزارة العدل    :  تعزيز القانون  ومراكزالعدالة   -3
 .حقوق الإنسان

 .حركات التحرر وحدات الحرس الخاصةو وتشمل شركات أمنية خاصة: الهيئات غير الحكومية -4

 .المنظمات المدنيةوالصحافة و المجموعات النقابية: منظمات المجتمع المدني -5

  

سي لكـل   ذلك حسب النظام السيا    و ،تختلف هذه التصنيفات الخمسة بشكل كبير من دولة إلى أخرى         و
 على المشاركة وسيادة     والحكم الرشيد الذي يقوم    الأمنلقطاع  رتباط بين هذا التصنيف     ادولة، وهناك   

 .(OECD, 2007: p 171) القانون والشفافية والعدالة والكفاءة والمحاسبة
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 :يالأمنصلاح القطاع إ   2.2 .2

  

  أكثـر مـن   هـو مستمر لهذا القطاع الصلاح  الإي خلال   الأمنإن تحقيق الإدارة الديمقراطية للقطاع      
 وإنما هو عملية اجتماعية قد تستغرق وقتـاً طـويلا           ،القانونية  و المؤسساتية   التركيز على الجوانب  
اصة حسب الظروف الخ  ، و  وزيادة على ذلك فهي تختلف من دولة إلى أخرى         ،وهي عملية متواصلة  

  .لكل دولة
 
يومـن خـلال دور      ،اع وفق القواعد الديمقراطيـة    هذا القط  بأن يدار : يالأمنف إصلاح القطاع    عر 

 ,Donais( القانون الذي يتضمن العمل الجيـد والنظـام القـضائي واسـتخدام قواعـد الإدارة     
2000:p11(.  

  
   :هما وهذا التعريف يحتوي على عنصرين 

  .ي من جهةالأمنع أهمية الرقابة المدنية على القطا  -  أ
  . جهة أخرىي منالأمنالفاعلية للقطاع  رفع الكفاءة و -  ب
   

 ـ الأمـن تـوفير   ي هو تطوير الرقابـة الفعالـة و       الأمنإن التحدي الذي يوجه إدارة القطاع        ة  للدول
 ـن إصلاح القطـاع      إ ،الأمنقي الإدارة الديمقراطية مع     ليس من السهل أن تلت    ، و المواطنينو    يالأمن

  :  يهمكن تصنيفها إلى أربعة مجموعات، والتي ييغطي مساحة واسعة من النشاطات و
  

 : مثـل  ،المجتمع المدني ية من خلال مؤسسات الدولة و     الأمنتقوية الرقابة على المؤسسة     تعزيز و  )1
بالقضايا التـي   القدرة على بناء مجموعات المجتمع المدني المهتمة        ز إشراف المشرعين و   تعزي(

  .)يالأمنتهم القطاع 
 ورجال شرطة علـى     ، جنود ة على تصميم برامج لتدريب    المساعد( :مثلية،  الأمنالمهنية للقوات    )2

  ). والشرطية،القانون الدولي والمدني والإجراءات المخابراتية و، وحقوق الإنسان،المحاسبة
جل التقليل من   امج من أ  بروية الإقليمية   الأمن تقوية الإجراءات    : ( مثل ،بناء السلام نزع السلاح و   )3

  ).رية الميليشيات في المجتمعات التي يوجد بها اضطرابات عسكالأسلحة و
 . ( Donais, 2001:p 20)إنشاء قضاء مستقل(تقوية دور القانون  )4
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  فعالكفءجهاز أمني   3.2 .2

 :تعريف الكفاءة والفعالية

صطلاح إداري متعلق بالمصادر المتوفرة لدى المنظمة، أو الطاقـة          هي ا : )Efficiency (الكفاءة
م اسـتخد بإ وتتحقق الكفاءة عنـدما  ،افومدى ترشيد استخدامها لتحقيق الأهد   التي يمتلكها الفرد،    

  .  لإنتاج أكبر كم ممكن من المخرجات والنتائج المرغوبةوالمدخلات، ممكن من الموارد أقل كم
مدى تحقيق أهداف المنظمة في البقـاء والنمـو،     بفهي المتعلقة   ) Effectiveness(: الفاعليـة أما  

حقيـق  مـدى ت   أي   ،"زبائن ما يقدرونـه   ء العملاء وال  وتلبية متطلبات المجتمع وحاجاته، وإعطا    
  ).www.encyclopedia.com/doc/1O999-fr015.html ("أهداف المنظمة وسبب وجودها

  

  وتحقـق   ،الأمـن كبر قدر من    ة تستطيع أن تحقق أ    ية التي تتصف بالكفاءة والفعالي    الأمنالمؤسسة  إن 
 ،هلـي ي تكريس السلم الأ   ، وتساهم ف  اهدافها بصورة صحيحة دون المساس بحقوق الانسان وكرامته       

  . وترتبط الكفاءة والفعالية بالمهنية، والتنمية والاستقرار
  

 وهـي   نشئت القوات المـسلحة،   ي من أجلها أ    الت والأهدافالمهنة العسكرية هي الوظيفة الاساسية،      و
 وهي وظيفة لا علاقة لهـا       ،ي عدو أو طامع   ر كافة الوسائل لحماية الوطن ضد أ      وظيفة تتعلق بتوفي  

 ، ولهذا فان الصراع على السلطة كظاهرة طبيعية في العمـل الـسياسي            ،)الحزبي(لعمل السياسي   با
  ).192 ص:1993هنتنجتون،  ( ها المختلفةينناوقتقاليدها و ا يكون عن المهنية العسكرية وفقبعد مأ
  

ذهـان  الدور السياسي فـي أ     ترسخ   ،نقلابات العسكرية والاستيلاء على السلطة بالقوة     إن ظاهرة الا  
، ومن ثم عزلهم عـن       تقاليد المهنة العسكرية في نفوسهم       عادة ترسيخ الضباط، والعلاج الناجح هو إ    

  .)( Huntington, 1995: p 19  معترك السياسية
  

لقوات المـسلحة   ة، و يتمثل في بيان وتوضيح دور ا       ن وينظم دور الجيش في الدول     ن يقنّ لذلك يجب أ  
 لكي يـصبغ الـضابط بفكـرة        ؛فة في مجال التوجيه السياسي     ويتوجب بذل جهود مكث    ،في الدستور 

 ).120ص  : 1990خلدون، (  . ومن ثم يضمن الولاء للدولة وحفظ النظام،النظام
  

  : الآتيةمة جمعاء للأسباب هي المؤسسة الوحيدة التي تمثل الأ ت المسلحةوتعتبر القوا
  .الخ...مثل القبلية والحزبية – الخدمة العسكرية تقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة .1
  . بالوحدة ونبذ الفرقةالإحساس  إلى تؤدي:نضباط العسكريقواعد الا .2
 . يحصن الضابط ضد العصبية والجمود:التدريب العسكري الحديث .3
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 وإنما من دوافع الحاجـة      ،و سياسية أس القوات المسلحة لم يكن من منطلقات فلسفية         ين عملية تسي  إ
 النفوذ في مواقع إدارية سياسية      أصحابينات الضباط    وهذا يفسر تعي   ؛يش للنظام العملية لمساندة الج  

   ).77  ص:1990الخوري  ( حكمهلأجل تثبيت كل نظام سياسي  ومن ،هدف الاستقطابب
 
 ؛ متساوية في بلوغ الهـدف      لكل منهما فرص   ، قد يكون سلاحاً ذو حدين     المؤسسة الأمنية يس  ين تس إ

خرى التـي   م من داخل الجيش قد تستفز عناصر أ       ن تحمي النظا  يفترض أ وذلك لأن المجموعة التي     
  .بدورها  تسقط النظام

  
م على شـكل قواعـد      ذا لم تنظ  إ لا تجدي نفعاً    للسياسة، المؤسسة الأمنية رعية ممارسة ضباط    ن ش إ

 ـ   اج عن طوره  و والخر ،هالتدخلفتح الباب   ت، فإن هذه المشاركة     وإجراءات واضحة   ا وعـن وظيفته
  .يةساسالأ
  

  وترسيخ بعض الأنظمة لفكرة النظام احياناً بأن الجـيش          المؤسسة الأمنية عدم الوضوح في دور     إن 
ام الحاكم في دعم استعماله القوة، ضد        من الحركة السياسية في البلاد، واستمرار النظ       أيتجز جزء لا 

 ويكون  ،في السلطة يجعل لدى الضباط اعتقاداً بشرعية احقيتهم في المشاركة          ،المواطنين والخصوم 
  .ستقرار في الاضطرابات السياسية وعدم الاسبباً

  

   ( Huntington , 1995 :p 6-7):حتراف كنوع خاص للمهنة هين من أهم خصائص الاإ
  :)1(الخبرة -1
  :)2(المسؤولية -2
  :)3(الشراكات∗ -3

  

ي فـرد بغـض     أ يوجد   لاكما  ،   العسكرية تتطلب درجة عالية من الخبرات      ومن الواضح أن المهام   
في الماضـي   و ، دون خبرات   قادراً على القيام بالمهام     وقيادته ، وصفاته ،النظر عن ذكائه الموروث   

                                                 
ويكتسب خبرته جـراء التعلـيم      . ة في مجال كبير   الرجل المهني هو خبير مع معرفة متخصصة ومهار       : الخبرة )1(

المستمر والتجربة فقط ويتلازم مع المعرفة المهارة أن تكون لديه القدرة على القيام بمهام عامة بغض النظر عن                 
 .الزمان والمكان

ز الرجل المهني يطبق خبرته من خلال العمل في السياق الاجتماعي وتأدية خدمات مثل تعزي : المسؤولية )2(
الكيميائي على سبيل المثال ليس رجلاً مهنياً . الصحة، والتعليم، او العدالة وهي مقومات يقوم عليها المجتمع

 .رغم أن المهام التي يقوم بها ذات فائدة للمجتمع  الا انها غير ملحة للوجود الآني للمجتمع
 

عامة الناس وهذا الحـس نـابع عـن         يتمتع المهنيين بنوع خاص من الوحدة كمجموعة خاصة عن          : الشراكات )3(
 .الانضباط المطول والتدريب الضروري للجدارة المهنية والشراكة في المسؤولية الاجتماعية الفريدة
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 ولكن في الوقت الحاضر     ،مكان شخص ما ليس لديه التدريب الاختصاصي لأن يصبح جندياً         كان بإ 
 الجـدارة    مستوى معقول من   ن يأمل بتطوير  رس ساعات عمله لهذه المهام يمكن أ      فالشخص الذي يك  

يضاً بالفن   وليست أ  - ساس ميكانيكية  والتي هي بالأ   -ن مهارات الجندي ليست بالحرفة      وأ المهنية،
  )( Huntington , 1995: p 8  .)والذي يتطلب موهبة فريدة وغير قابلة للنقل(

ث حياتـه المهنيـة      الجندي المعاصر تكريس ثل     من المحتوى التفكيري للحرفة العسكرية تتطلب    إن  
  .ي مهنة اخرىالوقت المخصص للتطبيق الفعلي من أعلى من التعليم من راسة الرسمية، ونسبة أللد
  

 ببساطة من خلال تعليم التقنيات الحاضرة، ولكنهـا عمليـة           إتقانهاوإدارة العنف ليست مهارة يمكن      
  .ساسيةهذه التنمية وأن يعي مكوناتها الأجل فهم لتطوير وتعتبر ضرورية للجندي من أمستمرة من ا

  

 ، ولكن هي مهارات ذهنية معقدة       ،ن مهارات الجندي ليست بالحرفة أو بالفن      أ"  وحسب هنتنجتون   
ن يكرس الجندي ثلث حياتـه      ن الحرفية تتطلب أ   أأي  ،  اًوغير طبيعية  تتطلب دراسة شاملة وتدريب      

 العلم  مع  اليه بنجاح،  اتقان المهام الموكلة   لكي يصبح جندياً محترفاً يستطيع       ؛المهنية للدراسة والتعلم  
 .يـة للدولـة   الأمناعد صارمة نص عليها القانون مبينة حسب العقيـدة          أن سلوك الجندي مرتبط بقو    
Huntington,1995, p8)(  

  

 محددة حسب رتبته، والرتبـة تعكـس        مجالاتفي  ن يعمل    أ تم على العسكري  تحفالمهنة العسكرية   
 لأن الـضابط يمثـل      القدرة؛قدمية والكفاءة و  ليم والأ قاس من خلال الخبرة والتع     وت ،نجازاته المهنية إ

 لذا تركـز    ، على المؤسسة ككل   ينعكسو سلوك   تالي أي تصرف أ   الب ف ، ولا يمثل شخصه   ،المؤسسة
صارم لكي تحافظ علـى   ولديها نظام محاسبة ورقابة ،ية على حسن اختيار عناصرها الأمنالمؤسسة  

  ).90ص : 1990الخوري، (هيبة المؤسسة 
 

فأن الباحـث يـرى أن هـذه        ، وتعمل بشكل مهني     ية ذات كفاءة وفعالية   الأمنجهزة  كون الأ حتى ت و
   :، وهين تلتزم بمجموعة من المحدداتيجب أالأجهزة 

ساس الحكـم    وتطبق سيادة القانون على أ     ،حزب ولح العام وليس لفئة أ    ا أي تعمل للص   :الحيادية -1
  .الرشيد

دواجية الـولاء   ن از سياسي ولا تتدخل في السياسة حيث أ      ن تكون خاضعة للمستوى ال     أ :المهنية -2
  .يفقد العسكري هويته

  .ستورلدن تعمل وفق ما نص علية ا أ:البناء القانوني -3
  .التشريعية والمجتمع المدني لسلطةالة من قبل اءن تخضع للمس أ:الرقابة -4
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  :يةالأمنطبيعة مهام الأجهزة   4.2 .2
 

لـى   فالدول الديمقراطية وصلت إ    ،دية حسب النظام السياسي السائ    الأمنة  تختلف طبيعة مهام الأجهز   
 وتقوم بعض الشركات الخاصة بـبعض المهـام         ،يالأمنلعمل   لبعض القطاعات ا   خصةمرحلة خص 

  .ية التي كانت حكراً على الدولةالأمن
 

ا تتـدخل فـي      كم ،ر في الدولة  ادو لا زالت تقوم بكافة الأ     الأمنة   فإن أجهز  ،أما في النظم الشمولية   
 وبالرغم من ذلك هنـاك قواسـم        ، الحكم المحلي  اختصاصاتفي  والاجتماعية و المؤسسات التعليمية   

  .ي في مختلف النظمالأمنمشتركة للعمل 
  

أمن الدولـة   بللتصدي لأي عمل يخل     وقائية وثانياً علاجية    ية هي أولاً    الأمنإن طبيعة عمل الأجهزة     
يـة  الأمنا عبر التحري عن الجريمة ومراقبة فاعليها والتوعية          ويتم عمله  ،وفي الإجراءات الدفاعية  

، أما الإجراء العلاجي فيتمثـل      لمساعدة في منع الجريمة    الوسائل التقنية والحديثة ل    واقتناء ،والتدريب
 وإلقاء القبض عليهم والتفتيش عن أمـاكنهم        ،في التعامل مع الجريمة من حيث البحث عن المتهمين        

  واللوائح المعمول بهـا فـي الدولـة         وفقاً للقوانين  ،تها لجهة التحقيق في القضايا    وجمع الأدلة وإحال  
   ).29ص : 1987المجالي، (  )ومهمة الدفاع عن التهديدات الخارجية (
 

 وخاصة عندما يتم ربطها بمختلف      ،الأمني تتولاه أجهزة    ذهذان المنهجان يوضحان الدور الكبير ال     
 لأن من الصعب أن يمارس الفرد نشاطه المعتاد إلا مع تحقيـق             ؛ةأوجه النشاط البشري داخل الدول    

 ووجود درجة من الكفاءة والمهنية التي تعمل على بث الراحة والطمأنينة مما يتيح الفرصـة                ،الأمن
 ويمكن  ، وذلك بعد إبعاد التهديدات والمخاطر     ،لرفع درجة الإنتاج والإبداع في مزاولة المهن المختلفة       

  :يليية ما الأمن مهام المؤسسة همالقول أن من أ
 

  :افحة الجرائم المخلة بأمن الدولةمك -1
 ير الشرعية، التـي تحـاول أو تقـوم   ية بالتصدي للأشخاص أو المنظمات غ  الأمنتقوم الأجهزة   

حتجـاز  الطائرات أو القرصنة البحرية أو ا     خطف   مثل   ،لفة للقانون وأمن المجتمعات   ابأعمال مخ 
 وكذلك إحباط الدوافع التـي تهـدف        ، على الممتلكات العامة   الاعتداءاتوالرهائن أو التفجيرات    

 .لإثارة الفتن والبلبلة بين الطوائف العرقية أو الدينية
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 ية بمختلف فروعها كل حسب اختصاصه أو بشكل جمـاعي عبـر           الأمن تقوم المؤسسة    أنبعد  و
، المهمتين الوقائي والعلاجي   خلال    من الأمنالعمليات المشتركة في معالجة هذه القضايا المخلة ب       

يعتمد نجاح هذه المؤسسة على قدرتها على جمع المعلومات الصحيحة وتحليلها والتنبـؤ علـى               
اءة إجراء المنع والسيطرة وهذه القدرات تختلف من دولة إلى أخرى حسب كف           تخاذ  ، ثم ا  ضوئها

 . )2000البشر،  ( فردستخدامها للتقنيات وبما لا يمس حرية ال ومدى االأمنوقوة تدريب رجال 
 

  :يةالأمنالحراسة  -2
عتبارهـا أهـداف    ، با  الحيوية والشخصيات الهامة   المنشآتية بمهمة حراسة    الأمنتقوم المؤسسة   

 كما تقوم بأعمال المراقبة والتفتيش على الحدود البريـة والجويـة            ،للجريمة الجنائية والسياسية  
سـرقة  وتبيض أمـوال    و وتهريب عملة     من متفجرات ومخدرات    لكشف الممنوعات  ،والبحرية

 .)م2004الشمراني،  ( الخ...أثار
  

  :المهام الطارئة -3
زلازل وبراكين  ، مثل   وهي مهمة التدخل في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية أو غير طبيعية          

طـار بـشرية فـي المـصالح         أو إحـداث شـغب وإضـرابات أو أخ         ،وفيضانات وعواصف 
  ).م2004، الشمراني ( الخ...والإحراج

  

 الأمـن ضاعف دور الأجهزة في حفظ      تي ومن هنا    ، العام الأمنإن حدوث ذلك يهدد أمن الدولة و      
 .النظام في الدولةو

  

  :المهام الخدماتية -4
 ومـن أهـم     ،ستغناء عنها ، ولا تستطيع أي دولة الا     هذه المهام جزء من أعمال السلطة التنفيذية      

 ويعمل علـى    ، أساسياً في السلامة العامة حيال الكوارث      أعمالها الدفاع المدني الذي يلعب دوراً     
  . لهمالأمنتأمين المواطنين وإيجاد الملجأ 

 

كذلك إصدار التعليمات واللوائح للمصانع وإصدار التصاريح للتأكد من السلامة العامة وتنظـيم             
  .مةالإشراف على إصدار التراخيص للأشخاص والمركبات للحفاظ على السلامة العاالمرور، و
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ت الـسفر وتأشـيرات الـدخول والخـروج،          بما فيها من إصدار جوازا     تنظيم السفر والهجرة،  
الحربـي،   ( ياة المهاجرين الجـدد ضـمن القـانون       ، وتأمين ح  والتصدي للهجرة غير الشرعية   

  .)م 2004
  

  :الإشراف على تنظيم الانتخابات -5
راف على العملية الانتخابيـة ومراقبـة       ية بالتعاون مع المجتمع المدني بالإش     الأمنتقوم الأجهزة   

  ).م 2004الحربي،  (  لمنع التلاعب والتزوير وحماية العملية الانتخابية،النتائج
  

  :برامج التوعية -6
 سواء كانت نصائح للأمن     ،ية بنشر برامج التوعية فيما يتعلق بالسلامة العامة       الأمنتقوم المؤسسة   

 أو ما يندرج تحت برامج التنشئة الـسياسة         ، والحروب الذاتي للأفراد خاصة في أوقات الكوارث     
  وإفراد المجتمع المدني   الأمن من اجل تعميق التواصل والتعاون بين أجهزة         ،أو الثقافة السياسية  

 .)م 2004العنزي، (

  

  :المهام الاجتماعية -7
  :لآتية، يظهر من خلال النشاطات اية بدور اجتماعيالأمنبالإضافة إلى مهامها تقوم الأجهزة 

 الأمـن  وهذا يساهم في رفع مستوى رجال        ،يةالأمنإنشاء معاهد وأكاديميات وكليات للعلوم       .1
 وأسرهم وهو مـا    ،الأمن والاجتماعية لرجال    ، وتوفير الرعاية الصحية   ،وتقليل نسبة البطالة  

  .(http//www.nauss.edu.sa) يساهم في تطوير وتنمية المجتمع والدولة
لاجتماعي في السجون من خلال إيجاد نظام تعليم مهنـي وحـرف            تنفيذ برامج الإصلاح ا    .2

 .يكتسبها لسجناء ويعملوا بها بعد إخلاء سبيلهم
  

  :المهام التخطيطية -8
 عن طريق مـساهمات     ،ية في تخطيط المدن والمجتمعات السكنية     الأمنتساعد وتشارك المؤسسة    

العنزي، ( المرور والدفاع المدني وكذلك تخطيط السلامة العامة للمصانع ووسائل السلامة البيئية          
2009(.  

  

  :المهام العلمية والفكرية -9
ية من  الأمنية، وتطوير الفكر الإداري لما تتطلبه العملية        الأمنية بنشر الثقافة    الأمنتقوم المؤسسة   

 الإدارة،   المواظبة وتدعيم أسس وقواعد علـم      م بالمواعيد، وما تبثه من روح     دقة التنفيذ والالتزا  
  ).2009العنزي، ( والإقليمي عقد الندوات والمؤتمرات التي تعزز التعاون الدولي عنفضلاً 



 26

  
 تختلف من بلد إلى آخر ووفقـاً        ،يةالأمنإضافة الى ما تقدم هناك مهام كثيرة ومتعددة للمؤسسة          

 ؛ية تسهم بشكل جوهري في تطور الدولة وبناء المجتمع        الأمن فالمؤسسة   ،لسائدةللنظم السياسية ا  
 ولكن مهمتها تحقيق الاستقرار من اجل البقاء        ،لكون هذه المؤسسة جزءاً من مؤسسات المجتمع      

  .والتطوير في الدولة
 
جتمـع  ية أحياناً عبئاً علـى الم     الأمنمع ذلك يوجد سلبيات تنظيمية وعملية تجعل من المؤسسة          و

 على أدائها وتعاملهـا مـع       ضخم هذه الأجهزة وتسيطر البيروقراطية    توتطوره، وخاصة عندما ت   
  .المجتمع

  
 ويسبب صرف أموال الدولة، كمـا أن        ،ية وتعددها غير ضروري دائماً    الأمنإن إنشاء الأجهزة     

وينعكس ،  الأمنعدم الفصل بينها يسبب الازدواجية، وانتشار البطالة المقنعة في صفوف رجال            
ي مثل نقص مستوى التدريب واللوائح والقوانين، إلا أن هذه السلبيات           الأمنأثراً سلبياً على العمل     

 عن مشاكل النظام في كيفية معالجة ذلـك منـذ البدايـة              ولكنها ناتجة  ،ليست من خطأ المؤسسة   
  .)45ص : 1988المجالي،  ( ية تقوم بدورها المحددالأمنوعلاجها سيجعل المؤسسة 

 
 لذلك يتوجب إعطاء المؤسسة     ، والاستقرار مطلب أساسي لممارسة أي نشاط في الدولة        الأمنن  إ

  . ية مكانتها الطبيعية ودورها الريادي في بناء الدولةالأمن
  

   في بناء الدولةالأمندور    3 .2
   

  ية في التنمية الشاملةالأمندور المؤسسة  1.3.2 
  

حدى وسائل التغيير والارتقـاء فـي       ، وهي إ  يسعى الجميع لتحقيقه  تعتبر التنمية الشاملة هدفاً وطنياً      
 وتهدف إلى إشراك جميع     ، وتنظيمية ،اجتماعيةو اقتصادية   مستوى المعيشي، وتشمل عناصر عديدة    ال

كبـر  ية بمختلف أذرعهـا مـن أ      الأمنحيث أن القوات    و ،ع في تطوير الموارد المتاحة    فئات المجتم 
 فهي تمتلك القوى البـشرية      ،هدافها حماية الوطن والمواطن   أفمن   المؤسسات المشاركة في التنمية،   

شـراك المؤسـسة    إيعد  لذا  ،  والكفاءة والموارد والبنية التحتية في تقديم المساهمة في التنمية الشاملة         
 وهو منسجم مـع     ،ية في التنمية الشاملة مطلباً وطنياً واستراتيجياً تفرضه الظروف والتحديات         الأمن

  .(France, 2006:pp 110-116)ايات الوطنية والقوميةهداف والغالأ
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  العوامل المؤثرة في التنمية

  : وهوبيئة الملائمة للعملية التنمويةهناك مجموعة عوامل تشكل ال
دارة الإ  والقـوى العاملـة   وماليـة الالمـوارد  والسكان  والموارد الطبيعية و الموقع الجغرافي

  الأخرى  يؤثر في جميع العناصركما ،هم العناصريعد من أ والاستقرار الذي الأمنو  والتنظيم

)France , 2006 ,p 127 .(  
  

 الأمـن ، الذي يـضمن     خلق حالة من الشعور بعدم التهديد الداخلي والخارجي       تية  الأمنن المؤسسة   إ
 ـ  يضمن توفر البيئة المن    الأمن ف ، والتنمية الأمنما يبرز العلاقة ما بين      ، وهذا   والاستقرار سير اسبة ل

  .عملية التنمية الوطنية
  

 يعرض العملية التنموية لصعوبات عدة، فهو يبطئ العملية الانتاجية بـشكل عـام،              الأمنإن فقدان   
ضـافة الـى عـزوف      ثر على عملية الاستثمار المحلـي، إ      ويعمل على هروب رأس المال مما يؤ      

 الـى تـدهور بعـض        يـؤدي  موالهم في مشاريع تنموية، ممـا     المستثمرين الأجانب عن استثمار أ    
  .)Barakat,2005: p 70 (.نتاجيةالقطاعات الإ

  
الـة   وهـي ح   ، والاستقرار هما عنصران هامان في تقدم عجلة التنمية        الأمن فإن   :بناء على ما سبق   

 والاستقرار من أولويات الـدول      الأمن، لذا يعد    جل تطوير مجتمعه  معنوية يشعر بها المواطن من أ     
                            .ساس التنمية الشاملةوهما أ

  
  :للمساهمة في التنمية الشاملة يةالأمنطبيعة وقابلية المؤسسة 2.3.2   

  

 حول طبيعة مـساهمة المؤسـسة       ،مريكا اللاتينية فريقيا وأ ة في إ  ن الدراسات خاص  ظهرت الكثير م  
يمكـن تقـسيمها    لدول  ن القوات المسلحة في تلك ا     ي التنمية، وتوصلت هذه الدراسات إلى أ      ية ف الأمن

هـذه  ة لها خصائص تجعلها منفردة في الأمر في موقفها من التنمية ذاتها، و             كل فئ  لى ثلاث فئات،  إ
  : هيالفئات

  

   :ية كقوة محافظة وغير متطورةالأمنالمؤسسة : الفئة الاولى
هداف معادية خارجيـة    كبر للمؤسسة في هذه الحالة الدفاع عن البلاد ضد أي أ          دف الأ يكون اله 

اتهـا  كز عملها على الخارج وتكون اهتماماتها الداخلية محدودة ولا تبذل جهداً في تطوير ذ             ويرت
ستيراد تمد على الا  ، وتع طور خصوصاً في مجال البحث العلمي     ي ت ولا تعكس معاهدها وكلياتها أ    

  . سلحة المستوردة ليس إلاوتقوم بإكساب جنودها مهارات الأ
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   :وة مضادة للتطورية كقالأمنالمؤسسة : الفئة الثانية 
نماطاً سـلوكية   دم معها أ  ، تستخ ا من الخارج  إن الدول التي تستورد الأسلحة والخبرة والتكنولوجي      

، سواء عن طريق الضباط الذين يتم إرسالهم الى الخارج          وقيماً جديدة من البلد المصدر للأسلحة     
  .(Barakat, 2005: pp 1-7) سلحة كجزء من الصفقاتأو الخبراء الذين يأتون مع الأللتدريب 

  
 وبالتـالي فـي المجتمـع       ،هذه القيم والسلوكيات قد تؤثر في استراتيجية التنمية في القوات المسلحة          

ط على الاستيراد مـن      وبالاعتماد فق  ، وغالباً ما يكون استهلاكياً    ،وتصبح التنمية مجرد نمط مستورد    
هلـي غيـر    تصادية فـي القطـاع الأ     للتنمية الاق همال الصناعة التي تشكل عصباً      الخارج يسبب إ  

  .العسكري
  

  :ل في التنمية والتغيير الاجتماعيية كجهاز فعاالأمنالمؤسسة 
  

سة لديها الرغبـة    وسماتها وقيمها التي تجعلها مؤس     ،يةالأمنلى خصائص المؤسسة    يستند هذا الرأي إ   
لانجـاز،  الرغبة في ا   النزاهة والانضباط و   : قيمها السلوكية مثل   :هم هذه السمات  في التطور، ومن أ   

وكذلك اندماج جميع فئـات      ،ستقرار الضروريين لعملية التنمية    والا الأمنودورها في الحفاظ على     
  ).  france, 2006 ,pp130- 139( مما يساعد على الوحدة الوطنية،يةالأمنالمؤسسة الشعب داخل 

  

هندسـين والمهنيـين    وتساهم في تنمية القوى البشرية من خلال تأمين حاجيـات الـسوق مـن الم              
يـة  الأمنبقاً خلال التدريب في المؤسسة      عدادهم مس ، الذين تم إ   والحرفيين والسائقين والعمال المهرة   

لى القطاع المدني بعـد إنهـاء المهـام مـن           ب في الانتقال من القطاع العسكري إ       التدري همويساعد
 ـالأمنفـي بعـض المؤسـسات       ية، وكذلك توجد مراكز تدريب      الأمنالمؤسسة   فـراد  ة تؤهـل الأ   ي

 الأمنة والبناء والنقل والمواصلات والإعلام و     والمتطوعين والمجندين للعمل في المجالات الصناعي     
   لخا...الغذائي

   ).21 ص -8  ص :2003الساعوري ، ( 
  

 حيـث يعتبـر جـوهر       ، والرعاية الطبية  ،ية دوراً بارزاً في المجال الصحي     الأمنللمؤسسة  إن  كما  
  : خلال تحقيق المتطلبات الآتية من وذلك، التنمية

  

  .يةالأمناد وعائلات المنتسبين للمؤسسة فرأمعالجة المرضى من  .1
  .مساعدة المدنية والعسكريةبناء وحدات صحية في مناطق نائية تساهم في ال .2
 .في مجالات طبية مختلفة ومتطورةتأهيل كادر متخصص  .3

  .قامة مجمعات طبية خيرية إ .4
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 تذهب فـوراً الـى مكـان        ،كل مستشفيات ميدانية ووحدات متحركة    وهذه المؤسسات تكون على ش    
  . شأنها شأن وزارة الصحةوالأخطار والأوبئةالكارثة، ومساهمتها في مواجهة الكوارث 

  

 في مجالات المواصـلات والاتـصالات       والإنشائيةية في إقامة البنية التحتية      الأمنوتساهم المؤسسة   
 قامة الجسور والمعـابر ، وشـق      راضي، ومشاركتها في إ    الأ وإصلاحوالمدارس والكهرباء والمياه    

 وتستخدم لأغراض   ،لتزويد قواتها بالمياه  رتوازية  حفر الآبار الا  تجهيز المطارات و  ووتعبيد الطرق،   
 ،نـشاء شـبكات لهـا      وإ ،إدخال نظم الاتصالات الحديثة   والزراعة وإنشاء محطات أرصاد جوية،      
ط والتنفيـذ فـي عمليـة الانقـاذ         لطبيعية في مجال التخطي   وتساعد وتشارك في مقاومة الكوارث ا     

  .(Barakat, 2005: pp 7-33) الخ...مسكن واليواء، والإخلاء، والنقل، والإ
  

  

  ية في صناعة القرار السياسي الأمندور المؤسسة   3.3.2 

  

ت  بعد السنوات في بعض الدولأصبحت ظاهرة العسكريين في السياسة أمراً مألوفاً وقد إستشر
الأولى من إستقلالها وخاصة في الدول النامية ، وأخذ تدخل العسكر في السياسة صوراً مختلفة ، تم 

  تلكتصنيفها حسب قوة سيطرة العسكر على صنع القرار السياسي ومدى العلنية التي تمارس بها
ا تكون سيطرة العسكرية بينمللالسيطرة ويصنف الحكم العسكري غير المباشر بأنه الحكم الكامل 

 ).8: 2003الساعوري ،. (القيادة المدنية الرسمية صورية
بعض النماذج العلاقات المدنية  ستعرض وننتناول في هذا المبحث جدليه العلاقة المدنية العسكرية ،

  .لهذة الظاهرة.العسكرية من أجل فهم موضوعي وشامل
  

   نماذجةثلاث: العلاقات المدنية العسكرية

  

 أثر كبير في تطور علم الإجتماع  في كتابة الجندي والدولة (Huntington)السيدلكاتب لكان 
العسكري الذي استعرض فيه جدلية العلاقة المدنية العسكرية ومعنى الحرفية والمهنية العسكرية وما 

 . دور في الاستقرار السياسي منللمؤسسة العسكرية
الدولة وأن مهنية القطاع العسكري هو  نظرية هنتنغنون على عدم تدخل العسكر بالسياسة في وبنيت

  .على الإنضباط والنظامالقائمة  المبنية مهنيته  يفقده وأن تدخلهذاتها،الإحتراف في المهنة 
 خاصة من قبل المهتمين بعلم الإجتماع العـسكري         ون ومعارض ون مؤيد كان لها   لكن هذه النظرية    

مريكا اللاتينيـة ، وعـد دور الجـيش          أن معظم الدراسات كانت على الجيوش في إفريقيا وأ         حيث
 الفعلي على السلطة ومدى تغير المجتمع بتغيير دور الجيش كـذلك ، خاصـة أن بعـض                  وتاثيرة
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 أكدت أن تدخل الجيش في السياسة في العالم الثالث ليس له أثـر مميـز علـى        التجريبيةالدراسات  
 ).(Huntington, 1995 .التغيير الإجتماعي

  
وجهات النظر ، إلا أن هناك إتفاق على وجود ثلاث نماذج من هذه العلاقات وبالرغم من إختلاف 

   -:يمكن تلخيصها بما يلي
  
  

  professional militarismالنموذج المحترف : أولا

تي من أجلها نشأت القوات تعتبر الوظيفة الأساسية المتعلقة بالجوانب العسكرية والأهداف ال
العسكرية لذلك أشار علم الإجتماع العسكري حول هذا الموضوع  بالمهنية الارتباط، ذات المسلحة
 -:بما يلي

السلطة المسؤلة بورقابة الجهات ) السلطة التشريعية (تخضع المؤسسة الأمنية إلى الرقابة المدنية
  .التنفيذية

  . بحقوق الإنسانالتي تختصمؤسسات المجتمع المدني  خضوع المؤسسة الأمنية لرقابة
التدخل في المعترك ب بحيث لا يسمح لها لأمنية وفقاً لقرارات المستوى السياسي تعمل المؤسسة ا

  .ي نشاط سياسيبأ أفراد المؤسسة الأمنية انخراطعدم   الى إضافة السياسي
  .اع بالأوامر وإحترام الترتيبيةصيتصنف المؤسسة الأمنية بالضبط والربط والإن

(Hooker, R, 2003:p37)          
   

  praetorian militarismالنموذج البريتوري : ثانيا 

 ما يدعوه المجتمعات البرتورية بناء على درجة مشاركتها في Huntingtonلقد صنف السيد 
 .السياسة إلى ملكية ، ثورية وجماهيرية

البروتوري الملكي يسود في المجتمعات التي يقل فيها التميز بين القادة العسكريين والمدنيين 
  .ى الساحة السياسيةالجنرالات عل

 المشاركة السياسية فالبيرتوري وبحجمأما الثوري فيكون عندما يبدأ النظام التقليدي في التغير 
الثوري متميزاً بإنفصال المدنية على الريف ويتمركز النشاط السياسي في المدنية ، وبذلك يصبح 

  .ات الحضريةممارسة السياسية صراعاً سياسياً وسط الطبقات الوسطى في المجتمع
 أن النظام العسكري يمكن أن يحول بنفسه أن النظام مدني إذا استطاع تعبئة Huntingtonويرى 

 على الحكم السياسي بالقوة من خلال الإنقلابات نالعسكريي ةوكذلك سيطر.أهل الريف لدعم النظام
  ).إنقلاب الفيتو ( العسكرية بشكل سياسي ، ويطلق عليه إسم 
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وذج بإختفاء الحد الفاصل بين القطاعين المدني والعسكري ويتجه المجتمع نحو ويتميز هذا النم
  .العسكرة ويمارس الجيش حكماً مدنياً مما يؤدي إلى فساد المؤسسة العسكرية

  ).191  ص:1995هنتنغتون، (  
 
  

 mass militarismالعسكرية الجماعية أو المدنية : ثالثا

المدنيين والعسكريين ، حيث يتجه المجتمع نحو العسكرة ذوب الفواصل بين تهذا النموذج  في 
 الى والمدنيون الى مدنيين العسكر فيتحول. بيرسواء بشكل مباشر أو من خلال دعم الجهد الح

 إسرائيل في  ما طبقتةعسكر في نفس الوقت مما يطلق عليه الشعب المسلح ، ومن الأمثلة على ذلك
   )2010،جراد و صلاحات(  .فترة إنشاء الدولة

 
  ية مع المؤسسات الأخرى في الدولةالأمنعلاقة المؤسسة   4.3 .2 

  

ية مـع مؤسـسات الدولـة       الأمنمن الممكن وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة في عمل الأجهزة            
، قتل(، فأي خلل أمني من      ي يمكنه أن يتم داخل الدولة أو خارجها       الأمن لأن العمل    ؛العامة والخاصة 

يـة  الأمنهو مجال للأجهزة ) نحرافات والا، شر أفكار وقيم نو،  وتطرف،  وضرباء،  عتدوا،  وتفجير
 ـ           ة مثـل الـشركات     لممارسة دورها وأحياناً التدخل في المؤسسات العامـة والمؤسـسات الخاص

  . الخ...والبنوك

ي الأمنرتقى الوعي   ي إلا إذا ا   الأمن ضرورة للمجتمع فلا يمكن أن يتم تقدم في العمل           الأمنوبما أن   
 بأنه مواطن صـالح يحمـي       الأمن وذلك من خلال نظرتهم إلى رجل        ،لدى الجمهور وعامة الناس   

  .الأخلاق والحقوق ورفاهية الشعب ولا ينظر إليه بعين الريبة والشك
  

   ).70 ص :2003، الساعوري( 
  

  :ية في النظم المختلفةالأمننماذج لدور المؤسسة  5.3.2   
 

 يحدد القيم الواجـب الحفـاظ       الأمنلنظام السياسي السائد في الدولة، ف      باختلاف ا  الأمنتختلف فلسفة   
عليها وحمايتها من الأخطار، فالمجتمع الذي يقوم على الرأسمالية يقدس مبدأ الحرية الفردية ويعمل              
على الحفاظ عليها، عكس النظم الاشتراكية التي ترى في القيم المادية المتمثلة في الإنتاج وإشـباع                

المادية والملكية العامة لوسائل الإنتاج ودكتاتورية البرولوتياريا دون إعطاء قـدر اعتبـار       الحاجات  
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للعامل الفردي، بل لا يعطي وزناً لمفهوم الدولة ككل باعتباره أداة للرأسمالية لحـين قيـام دولـة                  
  .البرولوتياريا

  

فـي التـصدي لقـضايا      و تختلف رؤية كل جهاز في معالجة القضايا الوطنية الداخلية عن رؤيته             
 فالاختلاف واضـح    ن حول هدف المصلحة العامة للدولة،      بالرغم من أنهما يلتقيا    ة أو دولية،  خارجي

 بين النظامين الحر والشمولي وبالتالي يكون الاختلاف في النتائج والمعطيات           الأمنوجلي في مفهوم    
هناك تركيز في   وظام الأمريكي   ففي الن ،  وهذا نابع من اختلاف الايدولوجيا التي تفرض على الدولة        

فلسفة النظام على الاقتصاد الحر أو مذهب الحرية الفردية بما تشمله من أوجه الحرية الاقتـصادية                
، معتبرة أن النجاح الفـردي أسـاس النجـاح          ∗Pragmatism البرجماتيةوعلى فلسفة الذرائع أو     

  . باعتبار نجاح المجتمع يساوي مجموع نجاح أفراده؛الاجتماعي
  

 وكذلك الـضمانات  ،إن توجه الفكر الرأسمالي نحو تحقيق دولة الرفاه وتوسيع إطار الحريات العامة           
اللازمة لها، عكس النظم الشمولية التي ترى لا حرية ولا أمن خارج إطـار الحـزب الحـاكم وأن              

ية تسعى لتحقيق رؤى وأفكار الحزب الحاكم، لذلك تحاول تحـصين نفـسها ضـد               الأمنالتوجهات  
  .)Robert ,2009:p 114-p 133(عدائها في الداخل والخارج ومحاولة تحطيم أي شيء مخالف أ
  

 في النظم المختلفة الدكتاتورية والنظم الديمقراطية، بالرغم مـن أن           الأمنتناول مفهوم   لذا سوف يتم    
 ـ            ؛ ثابت الأمنمفهوم   ال  لأنه مرتبط بفلسفة النظام الاجتماعي وما له من خصائص مشتركة، إن مج
التي تضع الخطة التي تراها كفيلة لتحقيق أمنها وإشـباع    يستوعب كافة مجالات نشاط الدولةالأمن

 الأمـن إن عناصر   ،  ية تختلف من دولة إلى أخرى حسب التوجه الايدولوجي        الأمنوالخطط  .حاجاتها
ا فـي   القومي ثابتة فهي تحافظ على كيانها السياسي ووحدتها واستقلالها ووحدة وسـلامة أراضـيه             

  .المجالين الخارجي والداخلي
  

  : في النظم الدكتاتوريةالأمن
 

 هي نظام سياسي ينفرد به شخص أو فئة بالسلطة دون رقابة أو مسؤولية إمام الـشعب                 :الدكتاتورية
 ويحكمها بحيث لا صوت يعلو فوق صوته        الأمنأو ممثليه، وهي حكم الفرد الذي يعلي إرادته على          

                                                 
 فكرة فلسفية مزجت بين افكار نظرية المنفعة التي نادى بها بنتام في بريطانبا على ضوء المذهب الميكافلي ∗

  .دية التي تزعمها لوك ادم سميث والنظريات التي تنادي بالحرية الاقتصا
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وهتلـر فـي    ) 1943-1926(الأنظمة الدكتاتورية مثل موسليني في ايطاليا       وهناك أمثلة لكثير من     
  .)Robert ,2009: p 144). (1945-1933(المانيا 

  

 فيها الحكم الاستبدادي والحاكم المطلق الذي لا يخضع في تـصرفاته لقـانون أو               سادهذه الأنظمة   
 السلطة تحقيقاً لرأيه وأهدافـه      دستور ولا يوجد عليه رقيب أو حسيب ويتمثل الاستبداد في استخدام          

  .الشخصية
 الأمـن هتمام بالحزب الحاكم دون إعطاء أي اعتبار لحريات الفرد، ويـسود            ميز هذا النظام بالا    وي

وممارسة إرهاب الدولة على الـشعب       وسيادة القهر والطغيان  السياسي على أمن المواطن والوطن،      
يحول الدولة إلى دولة بوليسية مما يؤدي إلى        وقدات،  الرقابة الشديدة على الآراء والمعت    " يؤدي إلى   

 .)217ص  : 2006الخطيب ، (   "ية للدولةالأمنانحراف الوظيفة 
  

  : والأنظمة الشموليةالأمن
  

تنظر الأنظمة الشمولية لدور القوات المسلحة كمستودع أساسي للقوة، وبالتالي هي الضامن لأمـن              
ية تحافظ على وجود أجهزة أمن تختص في مراقبة وملاحقـة           النظام الحاكم، فمعظم الأنظمة الشمول    

ية ذات كفاءة عالية من التدريب والمهنيـة        الأمنالخصوم المحتملين للنظام، وبالرغم من أن الأجهزة        
إلا أن النظام يجيرها لحسابه، ويحول دورها الأساسي إلى التجـسس علـى المـواطنين ومراقبـة                 

عة لا تقرها أحياناً قوانين النظام نفسه، سواء بالاعتقال الكيفـي           تحركاتهم والقيام بأعمال غير مشرو    
  .أو الإعدامات الجماعية

  

بالإضافة إلى أن الأنظمة الشمولية تخصص أموالاً ضخمة وهائلـة علـى حـساب تنميـة الـبلاد                  
ية من حيث التدريب والكفاءة واستخدام أحدث التقنيات فـي          الأمنوتطورها وتصرف على الأجهزة     

 لتصبح هذه الأجهزة الحارس الداخلي في وجه المعارضة الشعبية، كما           الأمن و ألاستخباري المجال
أن قيادة هذه الأنظمة تقوم بتقريب قادة الأجهزة وإغداق الهدايا والأوسـمة والنياشـين والأمـوال                

 ـ       بوالترقيات عليها حتى السماح لهم       ا القيام بنشاطات محرمة ونشاطات مرتبطة بالسوق السوداء، بم
 ـ           ي الـدفاع عـن امتيـازاتهم       يخلق مكاسب أكثر فأكثر ويصبح قادة هذه الأجهزة شركاء للنظام ف

   ).229  ص :1994قدور ، (  ومصالحهم
  
  

إن ابرز ما تقوم به هذه الأجهزة في هذه الأنظمة مراقبة نشاطات بعضها البعض وتعقب نـشاطات                 
  .ملةالمجتمع المدني، ورفع تقارير عن مصادر المعارضة المحت
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 : الأنظمة الديمقراطية فيالأمن
 

 والديمقراطية طردية فتعزيز الديمقراطية يعني تطبيق واحترام القانون وكفالـة        الأمنإن العلاقة بين    
حقوق الإنسان وتوسيع الحرية في جميع مفاصلها وسيادة ثقافة التسامح واحتـرام الـرأي الآخـر                

. ، دولـة الرفاهيـة  Welfare stateلرفاهية أي بمعنى والتداول السلمي للسلطة والبناء والإعمار وا
)Laura, 2008: p 90(.  
  

 وانخفاض نسبة الجريمة عكس الأنظمة الشمولية فاستقرار الحكـم          ، يعني الاستقرار  الأمنإن تعزيز   
إن .  مما يتطلب أجهزة عسكرية وأمنية كبيرة للحفاظ على هذا النظـام           ،قائم على إسكات المعارضة   

 تـوفر مبـادئ   لمادي والمعنوي هما أفضل الطرق لتفجير الطاقـات الكامنـة حيـث              ا الأمنتوفر  
وممارستها الحماية الكافية لحقوق الإنسان وبالتالي حماية أمنـه واسـتقراره، ويقـول             الديمقراطية  

 وان  ،ستيورات ميل إن قرار الحكومة التي تدار بواسطة الأمة تنفذ أكثر أحكام الدولة القائمة بنفسها              
د من أفراد الأمة ممن يملك فكراً صحيحاً وعقيدة واضحة هو بداية دولة مستقلة قائمة علـى                 كل فر 

  ص:2006، الخطيـب ( اد تتكون حكومات ذات جدارة عاليةأساس الحرية من مجموع هؤلاء الأفر   
217.(  

  

نينـة   وإيجاد مناخ الاسـتقرار والطمأ     الأمن في النظم الديمقراطية هي كفالة استتباب        الأمنفوظيفة  
من خـلال منظـور     ) ، الدولي   الداخلي، الإقليمي ( ة في المستويات الثلاث     والحفاظ على أمن الدول   

  . كافةي المجتمعالأمنديمقراطي يعني 
  

  :يالأمنالنظام الديمقراطي للقطاع 
 

ام القوة الـشرعية فـي أرض معينـة         ستخدا على أنها مجتمع إنساني لديه قدرة على         :تعرف الدولة 
، إذا السؤال هو كيف  يمكن السيطرة أو تقييد هذه القوة واستخدامها بحيث لا تـصبح               )ماكس فيبر (

خطر على العملية الديمقراطية نفسها؟ أو واجهة للجريمة أو العنف المدني أو العصيان السياسي أو               
اب  سبتمبر لمكافحة الإره   11الإرهاب والمثال على هذه السلوك القوانين البريطانية التي سنت بعد           

، كيف  إذا المسألة تصبح  . كافحة الجريمة  عندما حاولت الحكومة والشرطة م     1990والأرجنتين عام   
  ).22 ص-17ص : 2005غليون،  ( ية والمدنية؟الأمنيمكن توثيق العلاقة بين القوات 

 
ولويـات  كون علـى رأس أ    ي يجب أن    الأمنن المصلحة الوطنية و   الديمقراطيات الحديثة أ  استوعبت  

 الحكم الرشيد في كل القطاعات وعلى رأسـها قطـاع           مبادئ ولتحقيق ذلك لا بد من تنفيذ        ،المجتمع
 عـن   ن يكـون بعيـداً    ، وتحت المحاسبة كمـا يجـب أ        وشفافاً  حتى يكون هذا القطاع فعالاً     ،الأمن
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فردية، حيث قررت فرنـسا     و الثقافي وحامي الحريات ال    وطات السياسية والتركيز العنصري أ    الضغ
 يمكن تحقيـق أمـن       وأنة لا  ،الأولوياتمن الداخلي هي أولى      المصلحة الوطنية ولأ   ن أ 2005عام  

غاية فإن   ال إلى هذه  وللوصول   ،فراد حق من حقوق الأ    الأمنعتبار  ، وا نسانمن الإ للبلد دون تحقيق أ   
  .)Laura, 2008: p 2 - p 5( ي الأمنفراد انتقاد القطاع حق الأ

  

 التعاون أو عمل القوات المـسلحة تحـت الـسلطات الـسياسية             فالسيطرة الديمقراطية المدنية تعني   
 وهذه الـسيطرة    ،تخاذ القرارات الخاصة للدفاع عن البلد     ة والتي هي الوحيدة المسؤولة عن ا      المنتخب

 ويعني ذلك أن الجيش يوالي المجتمع المـدني         دعم بمفاهيم ونشاطات كثيرة،   الديمقراطية يجب أن ت   
   مجتمع وليس لحزب سياسي أو الحكومة الموجودة على رأس الحكمفي الدولة بكامله، الولاء لل

) Laura, 2008: p 7(.  
  

 ومن ضمن   ،يالأمنقواعد و معايير النظام الديمقراطي عددا قليلا جدا من بنود إدارة القطاع             وتشمل  
الـذي يؤكـد علـى بقـاء القـوات       و96/55هذه المعايير حسب القرار المعتمد في الأمم المتحدة      

  ).Hanggi , 2009 : p 4(  كنها من تعزيز دور سيادة القانونميسكرية في مكان الع
  

 مثل حلـف النـاتو      ،ي تم وضعها من قبل منظمات إقليمية      الأمنإن مبدأ الإدارة الديمقراطية للقطاع      
 ـ د الأوروبي و غيرهما، وقد وضعت هذه المنظمات و        والاتحا ك خاصة الاتحاد الأوروبي شروطا لتل

مثال علـى ذلـك     ، و ، خاصة إنشاء نظام محاسبة الأجهزة العسكرية       تود الانضمام إليها   الدول التي 
ون  كما تبنت منظمة التعـا     سكري في الشؤون السياسية للبلاد،    تركيا التي طلب منها عدم التدخل الع      

اصر  العن ي،الأمنالثامنة من وثيقة الإدارة الديمقراطية للقطاع        الأوروبي في الفقرة السابعة و     الأمنو
  ).Hanggi , 2009 : p 5 ( :ية و يتضمنالأمنالديمقراطية على نظام القوات  الأساسية للسيطرة

  . إعطاء الأولوية المطلقة دائما للنشاطات المدنية على حساب القوة العسكري -1
  .ية إلى قواعد القانون الدولي الإنسانيالأمنإخضاع القوات  -2
  .احترام حقوق الإنسان -3
تهدف إلى تقييد العمـل     لية مع الحاجة إلى تعزيز وتحريم استخدام القوة التي          استخدام القوة المح   -4

 .و التميز بين الناس على أساس الهوية أو القوميةالقانوني والسلمي أ

 من قبـل    2000، الوثيقة التي نشرت عام      يالأمنومن النماذج الأخرى للإدارة الديمقراطية للقطاع       
 البـشرية حيـث تـم        حول التنمية  2002والتقرير الصادر عام     الهيئة البريطانية للتطوير الدولي   

 ـالمبادئ الأساسية للإدارة الديمقراطية للقطاع تلخيص القواعد و  ,Hanggi: ( يلـي ي كمـا  الأمن
2009 : p1.( 
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 . ية لا بد إن تعود إلى ممثلين منتخبينالأمنالسلطة النهائية على المسائل  )1

  .حقوق الإنساناق مع القانون الدولي ومل بالاتفية يجب أن تعالأمنالمنظمات  )2
 الـشعب أن تكون متوفرة من قبل الحكومة و      ي والمصادر يجب    الأمنالمعلومات حول التخطيط     )3

  .منظمة ضمن خطة شاملة والأمنويجب أن يدار 
المدنيين على تسلسل هرمي بين السلطات المدنية و قوات         أن تقوم العلاقة بين العسكريين و     يجب   )4

تمـع المـدني     ويكون هناك علاقة مع المج     ،مبنية على الاحترام المتبادل للحقوق     وتكون   ،الدفاع
 .  احترام حقوق الإنسانقائمة على الشفافية و

 .يةالأمنالسلطات المدنية تحتاج إلى القدرة على ممارسة السيطرة السياسية على عمليات القوات  )5

 .يةالأمنة القوات الوسائل لمراقبلمدني يجب أن يكون لديه القدرة والمجتمع ا )6

 . ليقوموا بالمهمات الموكلة إليهم بمهنيةالأمنيجب تدريب أفراد  )7

الإقليمي من وجهـة نظـر      وية عالية لتعزيز السلم المحلي و     صناع السياسة يجب أن يضعوا أول      )8
   :ي يجب أن تتضمن الأتيالأمنمؤسسية وهناك من يرى الإدارة الديمقراطية للقطاع 

الـذي يوضـح    تضمن الفصل بين السلطات الثلاث و     ستوري و الذي ي   الإطار القانوني والد    )  أ
 .الأمنأعمال وحقوق قطاع 

 . من قبل الحكومةالأمنالرقابة والإدارة المدنية لقطاع  )  ب

يـة  الأمنو ،الإسـتراتيجية و ،مثل الميزانية (ي  الأمنالرقابة البرلمانية والإشراف على القطاع       )  ت
 .) وغيرها،الأسلحةو ،والتخطيط

لقضائية في حال خضع القطاع العسكري لنظام القضاء المدني و في حـال عـدم               الرقابة ا  )  ث
 .خارج المحاكم المدنية) مثل المحاكم العسكرية(وجود محاكم خاصة 

 ،المؤسسات الأهليـة  و ،   مثل الأحزاب السياسية  (ي  الأمننوع من الرقابة العامة على القطاع         )  ج
  .) المعاهد والجامعاتالصحافة المستقلةو
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  ية في الدول المختلفةالأمننماذج لدور المؤسسة   .6 3 .2

  
  : في الدولة الموحدةالأمن

  

 لأنه كلما كـان     ؛يةالأمنالدولة الموحدة هي النموذج الأمثل للدولة من حيث النظام ونشاط الأجهزة            
 ،ولاًاصة في الاتصال الأفقي والعمـودي أ      شكل الدولة بسيطاً كلما كانت السيطرة أفضل وأقوى وخ        

  .ة لتحقيق الأهداف المبتغاة ثانياي أداء وظيفة الدولفو
  

ة دون مـشاركة أو توزيـع       هذه الدولة هي عبارة عن كتلة واحدة، تحت حكومة مركزيـة واحـد            
يـة  الأمنوهي موحدة من الناحية ، السياسية والدستورية والتشريعية  ، فهي تمتاز بوحدتها     الصلاحيات

   ).189  ص :2007نافعة، ( ها دائماً وظيفة موحدةاع عن كيان والدفالأمنحيث تبقى وظيفة 
  

ية تكون قادرة على الاتصال بجميع أرجـاء        الأمنالدولة الخطط والآليات لتنفيذ الإدارة      وعندما تضع   
،  تمييز بين منطقة أو إقليم و أخر       ، ويكون التنظيم ملائماً للحاجات الأساسية للسكان ولا يوجد        نالوط

  .كون في المركز كما في الأطراف يالأمنكما أن الاهتمام ب
  

 وخصائص النظـام    ، بها والاجتماعي والاقتصاديإن شكل الدولة وحجمها ودرجة التطور السياسي        
، لذلك فـإن   في الدولةالأمنيحكمها والعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في شكل    الذي  السياسي  

 وفي القـدرة علـى تحقيـق        الأمن مرفق   شكل الدولة البسيطة يعتبر أفضل أشكال الدولة في تنظيم        
   ).112  ص :1984نافع ،  (الأمنالإدارة والأفضل والنتائج الأفضل لمهام 

  
  : في الدولة المركبةالأمن

  

نـدماج  لة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً؛ لما يمثله مـن حـسن ا          عكس قوة الدو  يإن نموذج الفيدرالية    
  .محدد رؤيا وهدف الولايات أو المقاطعات في إطار موحد يحمل

لى اشتراك الولايات أو الدول في إطار واحد تكامل         إإضافة   ، نقاط القوة في هذا النموذج     ومن أبرز 
 ـ، لأن عناصر القوة في المفهوم     يفرز كياناً قوياً  العناصر الجغرافية والبشرية في متحد واحد        ي الأمن

 توفر الخبرات   وة في عدد السكان     الفدرالي تكون متاحة وخاصة بوجود التنوع التضاريسي والزياد       
  .والأيدي العاملة
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، والقـضائية ،  التشريعية( يدها السلطات الثلاث    والعامل الآخر المؤثر وجود قيادة مركزية تحتفظ ب       
حالفات من أجل الحفـاظ      مما يسمح لها ويساعدها في وضع استراتيجيات أمنية وعقد ت          ،)التنفيذية  و

  .) 229  ص،1994 ،قدورة ( على كيانها
  

مـع  و ، تكون جميع الولايات تحت إمرتـه       أن ،إن من مميزات وجود مفهوم للأمن القومي الفدرالي       
 لأن الخطر الذي يهدد أية ولايـة        فيدرالية؛وجود عقيدة أمنية تزيد من تعزيز هذه القوة في الدولة ال          

  .طار الفيدراليالإمنفردة يشكل خطر ويهدد كيان جميع الولايات تحت 
  

إضـافة    الداخلي، والاستقرار الأمن مفهوم للأمن القومي يوفر الإمكانيات والقدرات لبسط         إن توحيد 
 الأساسية للأمن وعلـى     الاحتياجات تأمين   كما أن  لى القدرات الإستراتيجية للدفاع الخارجي عنها،     إ

  . والحضاريةوالاقتصاديةرأسها التنمية البشرية 
  

 ي داخل الدولة المركبة   الأمنعمل  وجود أللامركزية في ال   ل  الداخلي الأمنفي   فتتمثلأما نقاط الضعف    
  .تصبح أكثر سهولةل
  

 يرشـح   ،حليـة درالية والثانية سلطة م   أن وجود سلطتين أمنيتين في كل ولاية أحدهما سلطة في         كما  
يعطـل  لى الـروتين البيروقراطـي الـذي        إ إضافة   ،حدوث خلل في الصلاحيات بين المؤسستين     ل

عدم وجود   ف 2001 سبتمبر   11تحدة خلال أحداث    ل كما حدث في الولايات الم     بشكل فعا الإجراءات،  
ية المسبقة للحدث بالرغم مـن وجـود        الأمنالمركزية والبيروقراطية أدتا الى عدم توفر المعلومات        

  .معلومات فدرالية تشير الى وجود تهديد لعمل إرهابي بالطائرات ضد أمن الولايات المتحدة
  

 على الصعيد الدولي،    الأمن سبتمبر أدت الى تغيير في مفهوم        11وس أحداث   دروإن من أبرز عبر     
ية في الولايات المتحدة وتنظيم العلاقـة مـا بـين الاتحـاد             الأمنوكذلك إلى إعادة هيكلية المؤسسة      

  .)Bilin, 2005, p15(.الفدرالي والولاية المحلية
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  الفصل الثالث
  

  ية الفلسطينيةواقع المؤسسة الأمن
 

 عـام    حتى 1993 منذ اتفاقية اوسلو    الفلسطينية يةالأمنيتناول الباحث في هذا الفصل واقع المؤسسة        
 باعتبارها  ،المؤسسة  هذه  دت الى نشأة وتطور      الظروف السياسية التي أ    بهدف التعرف على   2009

  : الفصل الى ثلاثة مباحثوينقسم ،داة للسلطة والحكم في فلسطينأ
  .-ا ومحددات عملهتهانشأ - ة الفلسطينييةالأمنالمؤسسة : الاول
هـم  ، وأ مهماتهـا    لتحديـد ية الفلسطينية   الأمن للمؤسسة   ييتناول الاطار القانوني والمؤسس    :الثاني

ح صـلا  إعادة إ  منو الهدف الأساسي     قوتها وفعاليتها    ضعفت والتي أ  هاتعثرأسباب  ووظائفها  
  .ةي في الاراضي الفلسطينيالأمنالقطاع 

 مقومـات   كـذلك و،  ي ظل وجود إحتلال إسرائيلي جـاثم      ية الفلسطينية ف  الأمنيتناول العقيدة    :الثالث
الاجتماعي والسياسي  ( ة الشامل في المجالات الثلاث    الأمن الوطني الفلسطيني وفقا لمفهوم      الأمن

   .)والفكري
  

  :الفلسطينيةية الأمننشاة المؤسسة    1 .3
   

   : الوطني الفلسطينيالأمنمفهوم   1 .1 .3
  

 يتـضمن أمـن     الأمن الوطني الفلسطيني وخاصة أن مفهوم       الأمنتوجد إشكالية في تعريف مفهوم      
حتلال في بقعة لا    ا زال الفلسطينيون يقبعون تحت الإ     الدولة وأفرادها ومجتمعها وحدودها في حين م      

  .حدود لها
  

لطة صـلاحيات أمنيـة      أعطت للـس   التي) أوسلو  (  باتفاقية إعلان المبادئ     منالألقد ارتبط مفهوم    
 الأمـن  نصت الاتفاقية على أن مسؤولية السلطة هي ضمان النظـام العـام و             فقوداخلية محدودة،   
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الإشكاليات  وبالرغم من هذه  ،  إسرائيل تتحمل مسؤولية الدفاع ضد المخاطر الخارجية      أن   و ،الداخلي
 مـن أجـل     ،مني فلسطيني نابع من نضال وكفاح الشعب الفلـسطيني        هوم أ ع مف إلا أنه يتوجب وض   

  .وتوظيفه من أجل حرية الشعب الفلسطيني، تحقيق أهدافه وغاياته
  

الأول يكـون مـن     ف ،  الفلسطيني الأمنمفهوم   القومي الفلسطيني و   الأمن ويمكن التمييز بين مفهوم   
 وهدفها الحفاظ على    ،حيد للشعب الفلسطيني  بوصفها الممثل الشرعي والو   ) ف  . ت  . م( إختصاص  

 والحفاظ على حقوقه غير القابلـة       ،في الشتات للفلسطينيين في كل مكان وخاصة      الهوية الفلسطينية   
 والعمل على تحقيق تقرير مصير الـشعب        ،للتصرف كما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية      

 في   الفلسطيني لسطينية وهو الحفاظ على الإنسان     السلطة الف  اختصاص من    فهو  أما الثاني  ،الفلسطيني
مال أهدافـه   ستكاجل   وتمكينه من الصمود على أرضه من أ        وتنمية وبلورة هويته   1967حدود عام   

مـن  تكون   الفلسطيني بمفهومه الشامل ي    الأمن القول أن عناصر     مكنوعليه ي ،  في الحرية والاستقلال  
  .)256ص : 2008، عبد الهادي( .الإنسان والتنمية والحقوقأمن 

  

  .مؤسسة الأمنية في النظام السياسي الفلسطينيموقع ال  2 .1 .3
  

ترتبط المؤسسة الأمنية في معظم الدول بوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أي بأحد مكونات الـسلطة                
لة الـوزراء أمـام النظـام       ءوهي مسؤولة عن أعمالها وعن بنائها، ويتم مـسا        . التنفيذية في الدولة  

  .سياسي عن تطورها ورفع مستوياتها من ناحية الكفاءة والمهنية والمحاسبة القانونيةال
 

مختلـف  وتعتبر المؤسسة الأمنية من أهم أجهزة السلطة التنفيذية في الدولة وتحظى بمكانة هامة في               
  .الأزمنه

 

 ـ              ن أهـم   وفي العصر الحالي ومع وجود العولمة والرأسمالية والديمقراطية يظل العمـل الأمنـي م
  .واجبات الدولة

  : الفلسطينيةالأمنقوى تشكيل   3 .1 .3
  

 لم يـتم خـلال      ،والفلسطينيين سرائيليينوة الشرطة الفلسطينية كجزء من الاتفاق بين الإ       ن مفهوم ق  إ
، 1978 والإسـرائيليين اتفاقية اوسلو بل يعود إلى مباحثات الحكم الذاتي غير الرسمية بين العـرب           

سرائيلية من قوة شرطة مدنية بكامل الاختصاص        الشرطة حسب المقترحات الإ    هوم قوة وقد توسع مف  
الى قوة  ) خطة الون (في المنطقة المنزوعة السلاح في الضفة الغربية كجزء من معاهدة مع الاردن             
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لى أو إ ) روابط القرى (في الضفة الغربية    سلطة زعماء القبائل     شرطة لحكم ذاتي محدود كجزء من     
  .)Lia, 2006: p 260 ( )أسلواتفاقية  (كما هو الحال في ؤقتسلطة حكم ذاتي م

  

، وهذا أوجـد    خرى وافقت منظمة التحرير وبشكل تدريجي على الحل القائم على الدولتين          من جهة أ  
مفهـوم قـوة الـشرطة      بـروز   دى الى   أكما   ،جل تحقيق استقلال فلسطين   استراتيجيات جديدة من أ   

  .ولةالفلسطينية للمستقبل قبل انشاء الد
  

  -:تشكيل قوات الشرطة الفلسطينية

العديد من الخبرات في تشكيل قوات شرطة وخـصوصاً          تراكم لدى منظمة التحرير الفلسطينية    فقد  
داعـي  لم يكن    وغزة خلال الانتفاضة، وبالتالي       وفي الضفة الغربية   ،في مخيمات اللاجئين في لبنان    

الخبرة كانـت    في مناطق السلطة الفلسطينية ف     ي نظري كبير لكيفية النظام الشرط     هناك تفكير لوجود  
  . أصالاًموجودة

   
، في بداية التسعينات  ن الخبراء كان في مراحله الأولى       ي الفلسطيني كما لاحظ كثير م     الأمنفالتفكير  

كثر على حقوقهم الوطنية المشروعه حسب القانون الـدولي و قـرارات             ركز الفلسطينيون أ   عندما
  .كيزهم وحاجتهم للقانون والنظامكثر من تر، أالأمنمجلس 

  

كانت تهدف للمحافظة على الجبهة الداخليـة وعلـى حرمـة الـدم              فكرة الشرطة الداخلية  كما أن   
 فقد بدأت مناقـشة فلـسطينية    ،كاستجابة للتطورات المرتبطة بمحادثات السلام المستمرة     ،  الفلسطينية

  . المستقبللاستكشاف قضايا أمنية وشرطية تحت نظام الحكم الذاتي في
  

، خـلال الـسنة      بأهمية كبيرة في مباحثات الحكم الـذاتي       تحظىقضية الشرطة الفلسطينية    ولم تكن   
لمحادثات الثنائيـة الفلـسطينية      فقد كانت ا   ،1991مدريد للسلام في اكتوبر عام      ولى بعد مؤتمر    الأ
لموسة تركز على حجـم     سرائيلية تتعامل مع القضايا الكبيرة وبشكل متقطع، وكانت المباحثات الم         الإ

، في نفس الوقـت     سرائيلي مع إ  الأمنوبناء قوات الشرطة الفلسطينية المستقبلية وعلى آلية التعاون         
 وفي إطار   راضيها تمثل السيادة والسيطرة على الأ     نفقد أصبحت فكرة قوة الشرطة قضية أساسية لأ       

   ).lia ,2006 : p 267( إلى السلطة الوطنية  رائيليينسنقل الاختصاص من الإ
  

سرائيل ومـصر والولايـات     امب ديفيد والتي كانت بين إ     ية في اتفاقية ك   الأمنالترتيبات الشرطية و  ف
، طاراً لسلطة حكم ذاتي فلسطيني مؤقت في الضفة الغربية وغزة         ، شكلت إ  17/9/1978المتحدة في   

ت مدريـد تـم      مباحثا ، وعندما بدأت  1983ربعة سنوات من النقاش توقف المشروع في عام         وبعد أ 
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، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي     طار الذي اعتمد في كامب ديفيد كنقطة لبداية المباحثات        اعتماد الإ 
  .قل السلطةالسابق إسحق  شامير لم يعر ذلك أي اهتمام وخصوصاً فيما يتعلق بإنسحاب إسرائيل ون

  

ية لسلطة الحكـم    الأمنيات   والمسؤول الأمنطار اتفاقية كامب ديفيد ترك قضية       وعلى الرغم من أن إ    
اتهـا العـسكرية    سرائيل سـحب قو   الاتفاقية فرضت على إ   ف جل المزيد من المباحثات   ، من أ  الذاتي

 تشكل قوة الـشرطة الفلـسطينية مـن          فنصت على  وسلوتفاقية أ أما إ ،  منية محلية واستبدالها بقوات أ  
 مـشاركة الاردن    ص علـى  يـن اتفاق كامب ديفيد     حيث كان    ، الضفة الغربية وغزة   الفلسطينيين في 

  . الأمنيةفي الدوريات ومصر
  

رير الفلـسطينية ولقادتهـا وكـان       ساس استبعاد كامل لمنظمة التح     على أ   قامت اتفاقية كامب ديفيد  ف
   ).269  ص:1995الشريف، ( الإسرائيلييون يفضلون نظام أمني أردني وإسرائيلي 

 ، فلـسطينية  يجاد قوة شرطةرورة إى ضشارات عل إ كانت هناك 1992 عام   في مباحثات واشنطن  و
 من أجل   1992عام  ن في بداية شهر آب      وقد سبق ذلك اجتماع بين خبراء شرطة فلسطينيين وأردنيي        

ن تكون هذه القوة    فترض أ من الم  و  جهاز شرطة فلسطينية في المستقبل،     نشاءمناقشة التحضيرات لإ  
داخلية فقط بعد انـسحاب القـوات       لية ا الأمنن تتحمل المسؤولية    أعلى  ،  عنصر الف   20من حوالي   

   ).lia ,2006 : p 810( من الأراضي الفلسطينية سرائيلية الإ
  

ن يطمحون إلى أن يتفرع و وكان الفلسطيني،وقد كانت الرغبة في إنشاء قوات شرطة فلسطينية قوية
سة من خلال الجولة الساد و،وطنية أخرى لتكون كرمز للاستقلالعن قوات الشرطة قوات 

 فكرة قوة شرطة أردنية فلسطينية مشتركة وقد رحبت إسرائيل طرحت 1992ادثات في خريف المح
  .بالفكرة على أن يقوم الأردنيون بإنشائها وتدريبها

  

 عام  أن فكرة إنشاء قوة شرطة محلية كانت جزءاً من إطار اتفاقية كامب ديفيد للضفة الغربية وغزة               
خضعت فكرة إنشاء قوة شرطة فلـسطينية       ، حيث    1991 عام   د تم تفعيل ذلك في مدريد      وق ،1978

على الـرغم مـن أن معظـم        ،  للمناقشة وقد عكست التوقعات حول مستقبل الحكم الذاتي الفلسطيني        
 مـن أن     قـد تخوفـوا    ني الكثير إلا أن  اجة إلى تنفيذ وتطبيق قانون محلي،     الفلسطينيين يتفهمون الح  

لي قد تمنع أكثر مما تسهل قيام دولة فلسطينية وعليه          شرطة الحكم الذاتي قد تصبح قوة قمعية وبالتا       
  . نقاش جدي ومعمق حول إنشاء قوة شرطة فلسطينيةجرىفقد 

  

 ففي منتصف عام ،انت صعبةأن الظروف التي أحاطت بقضية تشكيل قوة شرطية فلسطينية ك
حددة  خطط م وهناك، شرطيلشرطة الفلسطينية حاصل على تدريب كان عدد قليل جداً من ا1993
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 كانت تبدو  التيردة الفعل على وجود شرطة فلسطينية بين الفلسطينيين وضعت لكن لم تطبق بعد
نه مشروع سابق لأوانه وفقط اختراق لى مشروع الشرطة الفلسطينية على أسلبية وقد كان ينظر إ

  .مكن أن تجعل ذلك مقبولاً سياسياًفي المباحثات السياسية  ي
  

 قامت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة في الخارج 1993- 1992 وخلال الفترة من
 وهذا أدى ، قوة الشرطة إنشاءبالسيطرة بشكل كامل على جميع القضايا الداخلية المتعلقة بمشروع

إلى تكوين قناعة لدى حكومة رابين، أن مشروع الحكم الذاتي سيكون مستحيلا بدون الاعتراف 
 اعترف رابين أن جهود الحكومة 1993وفي شهر أيلول عام  ،بمنظمة التحرير الفلسطينية

ن ، وقال إ باءت بالفشلةالإسرائيلية في وقف زيادة قوة الشرطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطيني
ي أدت إلى وجود اتفاق اوسلو هذا غير سار لكنها الحقيقية وقد يكون هذا من الأسباب الرئيسية الت

   ).lia ,2006 : p 29 – p 60 ( ةة الفلسطيني الإطار السياسي للشرطوخلق
  

  شرعية المؤسسة الأمنية

عتراف المتبـادل بـين     طار إتفاق أوسلو الذي أدى إلى الإ      إن إنشاء قوة أمنية فلسطينية جاء ضمن إ       
 فقد نصت المادة الثامنة مـن إتفاقيـة         ،1993في التاسع من أيلول عام      ). ف  . ت  .م  (إسرائيل و   

  :يأتي على ما الأمن العام وأوسلو بشأن النظام
  

 قـوة   تم تأسـيس  لي ،غزةوقطاع  فلسطيني في الضفة     الداخلي ال  الأمنمن أجل ضمان النظام العام و     
 الأمـن ات بشأن قـوى      وكذلك نص الملحق الثاني من نفس الإتفاقية على إتخاذ ترتيب          ،شرطية قوية 

  .  العام من قبل الشرطة الفلسطينيةالداخلي والنظام
  

 وهـذا مـرده إلـى    ،ية جاءت من مشروعية السلطة نفـسها    الأمنقول أن شرعية الأجهزة      ال ويمكن
خلال فترة الإنتقال ما بين إتفاقية أوسلو في أيلول         ووإسرائيل،) ف  . ت. م( لموقعة بين   الإتفاقيات ا 

منـصبة   فقد كانت كل الجهود      1994عام  نسحاب الإسرائيلي في منتصف أيار في        والا 1993لعام  
  .ية الموجودة في المنفىالأمن قوات منظمة التحرير والمؤسسات منالشرطة الرسمية لتحضير 

 

لأسـباب   إن الإحتلال الإسرائيلي عمل على إجهاض الجهود في الداخل لإنشاء قوة شرطة فلسطينية            
  . لأن منظمة التحرير كانت تهدف من وراء تلك القوة إلى جعلها رمز لتحرير الوطن؛سياسية

  

 ـوصقور فتح   لمنظمة التحرير   مت المجموعات المقاتلة التابعة     وبدل ذلك قا   سلطة محليـه علـى     ك
كان ذلك واضحا من خـلال الإعـلان        و ، وقد تم تسهيل عملهم نوعاً ما بعد إتفاقية أوسلو         ،الأرض

  .الرسمي لمنظمة التحرير عن نهاية الانتفاضة الاولى
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 قاد إلى انهاء    ،1993 التاسع من أيلول لعام      سرائيل ومنظمة التحرير في   إن الاعتراف المتبادل بين إ    
الفلـسطينية   وتم فتح مكاتب لمنظمة التحرير في الأرض         ،الحظر على منظمة التحرير وحركة فتح     

 في تلك المكاتب كانوا في يوم من الايـام النظـراء المحليـين للـسلطات                الذين خدموا ومعظم من   
   ).lia ,2006 : p 227 .(العسكرية الإسرائيلة في الاراضي الفلسطينية

  

  لقوى الامن الفلسطينية.......  الإتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية التي شكلت 

سطيني والإسرائيلي خلال الفترة    ت بين الجانبين الفل   ع التي وق  يةالأمن الإتفاقيات الشرطية و   ومن أبرز 
1994 - 1999: 

  .1994 شباط 9 ،إتفاقية القاهرة .1
 .1994 آذار 31 ،ية في الخليلمنالأإتفاقية حول الترتيبان  .2

 .1994 أيار 4 القاهرة إتفاقية غزة وأريحا، .3

 .1995 آب 27بروتوكول من المسؤوليات  .4

 .1995 أيلول 28 ،في)   وأوسلو ب 2أوسلو ( إتفاقية مؤقتة للضفة الغربية وقطاع غزة  .5

 .15/1/1997بروتوكول الخليل والتطمينات الأمريكية  .6

 .23/10/1998مذكرة واي ريفر  .7

 .1999 أيلول 4مذكرة شرم الشيخ  .8
 

 أيلـول  28انتهت مباحثات توسيع مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية بعد وقـت قـصير فـي                
 ومـن ثـم توسـيع       ،عنصر ألف   30زيادة عددها إلى     سمح لقوة الشرطة الفلسطينية ب     وقد ،1995

 رام االله وبيت لحـم وجنـين        :يمناطق الحكم الذاتي ليشمل سبع مدن رئيسية في الضفة الغربية وه          
 كانـت الـسيطرة   يث ح،H2  و  H1، والتي قسمت الى قسمينوطولكرم ونابلس وقلقيلية والخليل

 ،من مساحة الخليل % 20 حوالي  H1مناطقتشكل ، وH1سرائيل على لا و، H2 على يينلفلسطينل
لك تم نشر الشرطة الفلسطينية      وكذ  والمسجد الإبراهيمي،  والبؤر الإستيطانية التي تضم البلدة القديمة     

الـضفة   % 23 والسيطرة على مـا مـساحته        ، قرية فلسطينية في الضفة الغربية     440في حوالي   
  .): p 240  lia ,2006(  .الغربية

  

على الرغم من أن الإتفاقيات قللت الإحتكاكات اليومية بين سلطات الإحتلال الإسرائيلي والـسكان              و
 مما جعل هناك إمكانيـة      ، المزيد من العقبات اليومية والإحباط والغضب       إلا أنها خلقت   ،الفلسطينيين

  .مسلحة بين الفلسطينيينكبيرة لتنظيم إحتجاجات شعبية ومقاومة 
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  :الإرتباط والتنسيق الأمني

 من أجل خلق وضع تستطيع فيـه        ،شاركت إسرائيل بقوة بالدوريات المشتركة وفي مكاتب الإرتباط       
 بحيث تتعامـل الـشرطة      ، التعامل مع الحوادث التي يكون فيها فلسطينيون       الشرطة الفلسطينية من  

اطنين الإسـرائيليين    بينما يتعامل الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية مع المو        ،الفلسطينية معهم 
إتفـاق   وكجـزء مـن      مناطق التماس،  خصوصاً على الطرق الرئيسية وبالقرب من        والمستوطنين،

وعلى مكاتب    وافق المفاوضون الفلسطينيون على فكرة الدوريات المشتركة       1994القاهرة في شباط    
أهم مميـزات إتفاقيـة      من   ي الفلسطيني الإسرائيلي  الأمنالتنسيق  وأصبح   ي،الأمنالإرتباط والتنسيق   

 فقـد مكـن ذلـك        كان ذلك علامة مميزة في الإتفاق،       ومن وجهة النظر الإسرائيلية     أريحا، –غزة  
وكذلك أوجد تعاوناً وثيقاً بين الـشرطة الإسـرائيلية          ، المحافظة على المستوطنات   الإسرائيليون من 

ي مبني على خليط من المناطق والأهـداف        الأمنوكان التعاون   ،  والفلسطينية في العمل على الأرض    
ق المؤقـت للـضفة     ية حيث بدأ من خلال إتفاقية غزة وأريحا ومن ثم توسع من خلال الإتفـا              الأمن

  ).44ص : 1999المصري، (1995 الغربية عام
  

 وتم تعزيزها بعدة مكاتب تنسيق      ،يالأمن من لجنة التنسيق والتعاون      ي كلاً الأمنضمت لجنة التنسيق    
)DCO (  بمشاركة وحدات أخرى   و ساعة   24 من أجل مراقبة الطرق لمدة       ،وبعدة دوريات متحركة

 تب الإتصال من أجل التنسيق     وكذلك كان هناك مك    ن أجل التعامل بسرعة مع أي طارئ،      متحركة م 
 وكان هنـاك    ،ية التي تظهر عند كل جانب     الأمن يتعامل مع القضايا     ي على نقاط الحدود وكان    الأمن

  .ة لتبادل المعلومات بين الجانبينقنا
  

 وكانـت مكاتـب      ساعة حسب الحاجة،   48بوعين أو كل    وكان القادة من الجانبين يجتمعون كل أس      
ومـن ثـم تقـديم       ساعة لمعالجة جميع الامور والبحث والتحقيق        24ـ  الإرتباط تعمل على مدار ال    

  .تقرير للمسؤولين
  

كان من المهم للسلطة الوطنيـة       ، إلى الحكم في إسرائيل    1996ن المتطرف في عام     بعد صعود اليمي  
لى ولي مع المحافظة على عدم العودة إ      الفلسطينية ان يكون هناك بعض الإحتجاجات للفت النظر الد        

 حيـث   وجود قوات حفظ النظام مهم جداً،      ولذلك كان  ،1996 كالتي حدثت عام     المسلحةات  جهالموا
تلقى ألف عنصر من قوات حفظ النظام تدريباً في بعض الدول الأجنبيـة وأصـبحت قـوة مهنيـة              

 دعـم و مكن السلطة الوطنية من مواجهة الإحتجاجـات         وهو ما  ،رابات الجماهيرية طلمواجهة الإض 
  .(Lia, 2006: p 250 )ل المفاوضات،  موقفها خلاذلك
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عـام   وحتى   ة الوطني ةي الفلسطيني منذ تأسيس السلط    الأمن القطاع   نظام التجنيد في   نيرى الباحث أ   
الوصف  وليس حسب الإحتياج المهني و     ،ة وإجتماعي ة مهني ومرتبط بإعتبارات سياسي    لم يكن  2005

، )التجهيـز التـسليح و  التدريب و (لقدرات   في بناء ا   ومتكاملة واضحةغياب سياسات   مع   ،الوظيفي
 ـ شـفافية عدم   وؤافق ذلك  ،ةيالأمنالحاجات   لعدد المجتمع و   ة بالنسب اًعدد القوات ضخم  وكان    ة أنظم

لم تتأسس قـوات      لذلك ، الى مستوى إنفاق الفرد    ة معدل الرواتب نسب   وانخفاض ،فزواالحالترقيات و 
  .مهنية الفلسطيني وفق إعتبارات الأمن

  

التداخل : الأمنتسييس قوات   ( تداخل القطاع المدني مع العسكري       ناك صوراً سلبية تعكس    وكانت ه 
:  مؤسسات حزبيه تداخل مع مؤسسات أهليه      ينتمون إلى من  أضباط  :  تنظيم فتح وتنظيمات أخرى    مع

عـدم وضـوح    إضـافة إلـى      ،) بشكل غير معلـن    سياسية أو   اجتماعيه مناصب   ان شغلو وعسكري
يه الأمن بلغ عدد الأجهزه     حيثتعدد في الأجهزه وتداخل في الصلاحيات،     (يه  منالأصلاحيات الأجهزه   

 ـالغيـاب   و،  سيطره الرئيس على الأجهـزه    وتعدد المرجعيات،   كما كان هناك     ،) جهازاً 12  ةرقاب
نـسبه    وبلـغ  ،)المجلس التشريعي من لون سياسي واحد      (ة البرلماني ة ضعف السيطر  ، عليها ةداخليال

 نسبة عالية بالنسبة لعدد السكان والدخل       كانت  دول 10 في فلسطين بالمقارنه مع      العسكريين للمدنيين 
 ضـعف   وإنعكس كل ذلك على   ،يه في مواجهه التهديدات   الأمن ضعف الكفاءه    النتيجه كانت  ف ،القومي

  .)2005الشعبي، (  .بهذه الأجهزةثقه المواطنين 
  

     الاطار القانوني للمؤسسة الأمنية الفلسطينية2 .3
  

تعدد النظم القانونية المتعاقبة    الأخذ بالاعتبار   مؤسسي للمؤسسة الأمنية، لابد     القانوني و الطار  الإفهم  ل
  . الوطنية الفلسطينية السلطة مرحلةحتىوعلى فلسطين ابتداء من العهد العثماني 

 الـذي قـضى باسـتمرار سـريان         1994 ايار   20قد أصدر رئيس السلطة أول قرار له بتاريخ         ف
  . في الضفة الغربية وقطاع غزة5/6/1967عات والقوانين التي كانت سارية المفعول قبل التشري

  

  : يلي القوانين والمراسيم التي تشكل استراتيجية الأمن في فلسطين بماتتميزو
  .عية الواضحة في مجال سن القوانينغياب السياسة التشري .1
    .لاستراتيجي في مجال سن القوانينغياب التخطيط ا .2

 .ت الجهود التشريعيةتشت .3

 .تداخل الصلاحيات التشريعية .4

 .تداخل القوانينلتداخل الصلاحيات الأمنية كأثر  .5

 ).2008الكسواني، ( .  ن الجهات الأمنية لنفس الصلاحيات العديد مممارسة .6
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 دراسة القوانين قبل حالة الانقسام الداخلي

القانون (اصلة على المستوى الدستوريتبرز معالم هذه الفترة من خلال التطورات القانونية الح
)القانون الناظم للتشريعات الأمنية(، كما تبرز على مستوى )الأساسي  

   دراسة القانون الأساسي :أولا

شكل إقرار القانون الأساسي ثورة، مكنت المجلس التشريعي من المصادقة علـى قـانون التـأمين                     
قانون الخدمة في قوى     (2005 لسنة    )8(قانون رقم  وتعديلاته، ثم    2004 لسنة   16والمعاشات رقم   
 17، ثم قانون المخابرات العامة رقـم        2004 لسنة   7، ثم قانون التقاعد العام رقم       )الأمن الفلسطينية 

، إلى أن تم تغيير ملامح الخارطة السياسية الفلسطينية، وحصول حركة حمـاس علـى        2005لسنة  
 .الأغلبية في عضوية المجلس التشريعي

ما على صعيد المراسيم الرئاسية فكانت زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات تصدر لمحاولة بـسط               أ 
 2002 لـسنة    12السيطرة على الأجهزة الأمنية، حيث أصدر الرئيس عرفـات المرسـوم رقـم              

والقاضي بإلحاق الأمن الوقائي والدفاع المدني بوزارة الداخلية، كمـا صـدر المرسـوم الرئاسـي        
 والقاضي بتوحيد الأجهزة الأمنية المختلفة تحت قيادة ثلاثـة أجهـزة، وهـي              7/2004 /17بتاريخ

  .  الأمن العام، الأمن الداخلي، المخابرات

 دراسة القانون المحدد للقوات الأمنية    

الإطار التشريعي العام الناظم للأمن الفلسطيني وقواعده تـشكل    2005 لسنة 8يعتبر القانون رقم  
 للقوانين الأمنية اللاحقة وتنطبق أحكامه على كافة عناصر الأمن حيث نصت المادة             الشريعة العامة 

تطبق أحكام هذا القانون على الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في قـوى             "الثانية منه على    
 ثالثة كما حدد هذا القانون الملامح العامة لتركيبة الأمن الفلسطيني وقد حددته المادة ال            " الأمن العاملة 

 :تتألف قوى الأمن من " حين نصت على

  .قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني  .1
  .قوى الأمن الداخلي  .2
  .المخابرات العامة .3

 ."وأية قوه أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث    
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القواعد الشكلية والموضوعية التي تصف       يضع قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية الكثير من        
مهام القادة الأمنيين وحقوق رجال الأمن وواجباتهم ويشكل قانون الخدمة في قوى الأمن حتى هـذه                
اللحظة عائقا أمام تطوير القوانين المكملة لمكونات التشريع في الميدان الأمني وقد أعطـى قـانون                

 الفلسطيني الواقعي السائد بمختلف      الوضع الأمني الخدمة في مجمله صورة شبه غامضة لا تتوائم و        
  ).2005الخدمة لقوى الامن لعام  قانون .(  مشاربه العقائدية والأمنية

من ذلك مانصت عليـه     " القائد الأعلى "حدد قانون الخدمة في قوى الأمن بعض صلاحيات الرئيس          
يساً للسلطة الوطنية الفلسطينية تعيـين  للقائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني بصفته رئ "المادة الثامنة 

القائد العام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة             
، كما حد القانون صلاحيات     ..."دون التقيد بالا قدميه المطلقة أو سنوات الخدمة لنظرائه من الضباط          

ي تشكيلة الحكومة الفلسطينية من ذلك تنص المادة التاسعة         لوزير لم يكن موجودا وهو غير موجود ف       
لوزير الأمن الوطني وبتنسيب من القائد العام وبتوصية من لجنة الضباط صـلاحية تعيـين               "على  

رؤساء الهيئات ومديري المديريات وقادة المناطق والملحقون العسكريون في السفارات الفلـسطينية            
 .في الخارج 

 لمقتضيات المصلحة العامـة      ت التعيين لكل ضابط بشكل منفرد وفقاً      يصدر الوزير قرارا    . 1
 دون التقيد 

  ."بالاقدمية المطلقة أو سنوات الخدمة لنظرائه من الضباط  . 2

 )2005لعام قانون الخدمه في قوى الامن (

 القوانين بعد حالة الانقسام الداخلي

لتشريعي الفلسطيني، كما أثـرت علـى       أثرت حالة الإنقسام الداخلي على الدور التشريعي للمجلس ا        
 .الوضع القانوني العام الناظم للبنية الأمنية الفلسطينية

  القانون بغياب المجلس التشريعي:أولا

حول أين دور المجلس التشريعي المعطل منذ ... لعل السؤال الذي يطرح نفسه دائما وبدون وجل  
الصادرة و ما هي قوتها الإلزامية؟ وما مـدى         ما يزيد عن سنتين؟ وما هو دور المراسيم الرئاسية          

 .الحاجة إلى مثل هذه المراسيم؟ و ما هو حكمها إذا ما مارس المجلس التشريعي مهامه؟
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حيث . 2005 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة        43 و 41تكمن الإجابة في أحكام المواد      
طيل هذه القوانين بكل بساطة، في صورة عدم        أن القوانين تقر من المجلس التشريعي، مع إمكانية تع        

تمكن المجلس من الحصول على ثلثي أصوات كامل أعضائه إذا رد الرئيس هـذا التـشريع علـى                  
إذا رد رئيس السلطة الوطنيـة      ".. على 41المجلس التشريعي وفقا للأجل والشروط حيث تنص المادة       

 الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته       مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقا للأجل والشروط       
فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانونا وينـشر فـورا فـي              . ثانية في المجلس التشريعي   

  ."الجريدة الرسمية

لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة      " من القانون الأساسي الفلسطيني على     43تنص المادة    
. إصدار قرارات لها قـوة القـانون      . في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي     التي لا تحتمل التأخير     

ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما                
أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال            . كان لها من قوة القانون    

 .")2005القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام .(ة القانونما يكون لها من قو

يمكن الحديث هنا عن أثر القرارات بقانون وعن أثر عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة                
 .يعقدها و أثر عدم عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها

 قوة القانون في وقت تعطل أو تعطيل        خول المشرع لرئيس السلطة الوطنية حق إصدار قرارات لها        
" الحـق المكتـسب   "عمل المجلس التشريعي، وكي يكون لهذه القرارات أثر القانون المكسب للحـق           

، ولحـين عرضـه علـى       )القرار بقانون (بالنسبة لكافة الحقوق المكتسبة من تاريخ إصدار القانون       
س إما إقرار القرار بقـانون،      المجلس، أوجب المشرع عرضه على المجلس التشريعي، وهنا للمجل        

حينها يبقى ساري المفعول، وإما رفض إقراره، وحينها يسري الرفض بأثر مباشر، ولا تمس حينها               
الحقوق المكتسبة وتبقى الوضعيات المتمتعة بحق مكتسب سابق بموجب القرار بقانون تتمتع بآثـار              

لقرارات من قوة القانون من تاريخ      ذلك أن القانون الأساسي نص على زوال ما يكون ل         . ذلك القرار 
  .عدم الإقرار من قبل المجلس التشريعي

إذا تقاعست السلطة التنفيذية عن عرض القرار بقانون على المجلس التـشريعي فـي أول جلـسة                 
يعقدها، زال ما كان لهذه القرارات من قوة القانون، وهنا تكمن الخطورة، حيث يمكن أن تمس عديد                 

 التي تمتع بها أعضاء الأجهزة الأمنية بموجب تلك القرارات مما يفرض الحذر             الحقوق والمكتسبات 
الدائم من قبل مؤسسة الرئاسة والحرص الشديد على وجوب عرض كافة القرارات بقـوانين علـى                

  .المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها
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  قانون البنية الأمنية الفلسطينية:ثانيا

تقديم خطط تشريعية في الميدان الأمني، وقد كانت أول خطة تشريعية           لم تعتد السلطات الأمنية على      
تقدم لمجلس الوزراء في الميدان الأمني صادرة عن وزارة الداخلية لمجلس الـوزراء الفلـسطيني               

، وقد صيغت هذه الخطة من قبل قانونيين مـدنيين ولـم يكـن بيـنهم أي                 29/11/2008بتاريخ  
، وقد تم تقديم خطة     2008عات للأجهزة الأمنية في مطلع عام       عسكري، وقد تم تشكيل لجنة التشري     

 للواقع الأمني، وبدون علم بالسياسات الإستراتيجية الأمنية،         ، بدون أي دراسة   2008تشريعية للعام   
 .وبدون سياسة أمن قومي محددة

الـذي  ، حاجة قوى الأمن إلى قانون الأمن الأساس،         2008تجاوزت الخطة التشريعية الأمنية لسنة      
يعد بمثابة الدستور، الذي يحدد ميدان تدخل كل جهاز أو هيكل أمني، والذي يحكم علاقة الـسلطات                 
الأمنية فيما بينها، وعلاقة السلطات الأمنية بالسلطات السياسية، وتحديد العلاقة بين السلطات الأمنية             

د لوائح تنفيذيـة لقـانون      والأفراد في المجتمع، كما تجاوزت الخطة المذكورة الحاجة الماسة لإعدا         
الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني، مما أبقى قانون الخدمة في قوى الأمن قانونا فقيرا، مقتصرا على                

 .تحديد بعض المبادئ العامة

ركزت ورقة خطة السياسات التشريعية على قوانين تخدم الخطط الأمنية المرحلية، وهـذه الخطـط              
تلين، وجاءت هذه القوانين كحوافز وخطوات تشجيعية لعناصر        تهدف إلى تسريح عدد كبير من المقا      

، والـذي خفـض سـن       2007قوى الأمن الفلسطيني لطلب التقاعد، ومن ذلك القرار بقانون لسنة           
 . سنة خدمة15 سنة مع 45التقاعد إلى 

ورد في الخطة المذكورة اقتراح لقوانين تمس الميدان الأمني وبـالأخص هيكليـة ودور الأجهـزة                
منية الفلسطينية، مثل اقتراح إعداد مشروع القضاء العسكري، ومشروع قانون الأمـن الـوطني              الأ

ولوائحه التنفيذية، وإعداد التعديلات المقترحة من قبل مديرية الدفاع المدني على القانون ولوائحـه              
يذية لقـانون الأمـن   التنفيذية، وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون المخابرات العامة، وإعداد اللائحة التنف        

الوقائي، وسن قانون للتوجيه السياسي، وإعداد مشروع قانون لحماية قوى الأمن الفلـسطينية أثنـاء             
قيامها بواجبها، ودراسة قانون الإجراءات الجزائية، ودراسة موضوع الضابطة الجمركية، ودراسة           

 .الاحتياجات القانونية الخاصة بمراكز التوقيف والسجون

ل قراءة هذه المقترحات التشريعية تخبطها، حيث لا تتضح سياسة تشريعية واضحة،            يتضح من خلا  
توضع في قالب رزمة تشريعية تخدم أهداف أمنية محددة، سواء أهداف تتعلق بحماية أمن المواطن               
من الاعتداءات الداخلية أو الخارجية، أو أهداف تنبع من الحاجة إلى تركيز قوى الأمـن الـداخلي                 



 

51 
 

ية، أو أهداف تسعى إلى تحديد علاقة السلطات الأمنية فيما بينهـا علـى أسـاس التكامـل                  الفلسطين
والتعاون في حماية الأمن الداخلي، وفي تحقيق مصالح المواطن في الأمن، والـصحة، والـسلامة               

 .العامة، كما لم تحدد الخطة أهدافها ولا الأسس التي بنيت عليها

جاء وضع  "عية الوقتية ما ورد في خاتمتها، حيث ورد أنه          لعل من مواطن ضعف هذه الخطة التشري      
هذه الخطة التشريعية لوزارة الداخلية في المجال الأمني بعد لقـاءات مـع مختلـف المستـشارين                 

ويتضح هنا اتخاذ منحى تشريعي مخالف لقواعـد وضـع الخطـط            ...". القانونيين للأجهزة الأمنية  
والتي توضع بناء على رؤيـا وخطـوط عريـضة تحـددها            التشريعية في ميدان القوانين الأمنية،      

، وليس مجموعة مـن المستـشارين       )رئيس السلطة، مجلس الأمن القومي    ( السلطات السياسية العليا  
 .)2009: الكسواني.(القانونيين، بما يخدم التوافق والتكامل بين الأجهزة الأمنية

 ـ   لغاية تحقيق وتنفيذ الخطة المذكورة تعكف لجنة صياغة ال         الفريـق   (ةتشريعات لدى وزارة الداخلي
، على صياغة وتعديل التشريعات الأمنية الفلسطينية، أخذاً بعين الاعتبـار احتـرام             )القانوني الأمني 

مبادئ وقواعد وأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن، سعياً لخلق نوع من التكامـل والتوافـق بـين                  
للأجهزة الأمنية قانون الشرطة الفلسطينية، ويعكف الآن       القوانين الأمنية، وقد أنجز الفريق القانوني       

على دراسة مشروع قانون القضاء العسكري، وقانون العقوبات العـسكرية، وقـانون الإجـراءات              
الجزائية العسكري، ثم سيتم وضع مشروع لقانون الأمن الوطني، بانتظار صدور إرادة سياسية عليا              

وى الأمن الفلسطينية، بالإضافة إلى تقسيم القوانين الأمنية        لصياغة مشروع لقانون الأمن الأساس لق     
إلى رزم تشريعية، تخدم الجانبين الهيكلي والوظيفي لقوى الأمن المختلفة، وتسعى لخلق التوازن بين              

  .المصالح المرعية في إطار الدولة المستقبلية

وتركز الخطـة فـي      2009صدرت مؤخرا الخطة التشريعية عن مجلس الوزراء الفلسطيني لسنة          
ثناياها على وضع لوائح تنفيذية للقوانين الحالية الناظمة لقطاع الأمن، دون أن يكون هنـاك خطـة                 
واضحة لتحديد هيكلية الأجهزة الأمنية بشكل يخلق تناغم بين عمل هذه الأجهزة، ودون أن تبنى هذه                

رة عن تلبية الاحتياجـات     الخطة على مفهوم واضح للأمن القومي الفلسطيني مما يجعلها خطة قاص          
الأمنية التي تكرس تدخل فاعل للأمن الفلسطيني بضمان أمن المجتمـع وأمـن النظـام الـسياسي                 

  الفلسطيني
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القوانين المنظمة لقوات الأمن الفلسطيني والهيكلات التنظيميـة        ) 3-2) (3-1(ويوضح الشكل رقم    
  .)2008الكسواني،  ( والمهام

  )3-1(الشكل رقم 
  

   في السلطةالأمننظمة لقوات مانين الالقو
  
   

  
  
  
  القوانين  

  
  
  

 القرارات التنفيذية قوانين

 بالحاق قوات الشرطة 2002 لسنة 12مرسوم رئاسي رقم  -
  .والدفاع المدني بوزارة الداخلية

بشأن الترقيات الاستثنائية في ) 2006(لسنة ) 1(قرار رقم  -
 .الوظائف العسكرية

بشأن الاستبدال في التعيينات ) 2006(لسنة ) 2( رقم قرار -
 العسكرية 

بشأن انتقال الموظفين بين ) 2006(لسنة ) 3(قرار رقم  -
 .الخدمة المدنية والعسكرية

بتفنين امتيازات المتقاعدين ) 2006(لسنة ) 4(قرار رقم  -
 .العسكريين

بشأن تشكيل لجنة ضباط ) 2006(لسنة ) 285(قرار رقم  -
 .الفلسطينية الأمنقوى 

بشأن هيئة التقاعد العامة ) 2006(لسنة ) 76(قرار رقم  -
.العسكرية

قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانون 
التѧѧѧѧѧѧѧѧѧأمين 
والمعاشѧѧѧѧا
ت لقѧѧѧѧѧѧوى 

 رقѧم   الأمن
)16 (

لѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسنة 
)2004 (

والقѧѧوانين  
 المعدلة له

قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانون 
التقاعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد 

 رقѧѧѧم العѧѧѧام
لѧѧѧѧسنة ) 7(
)2004( 

قѧѧѧѧѧѧѧѧѧانون 
الخدمѧѧѧѧѧѧة 
فѧѧي قѧѧوى 
 الأمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن
الفلѧѧѧѧسطي

نيѧѧѧة رقѧѧѧم 
)8 (

لѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسنة 
)2004( 
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  )3-2(الشكل رقم 
  

  الهيكليات التنظيمية والمهام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 القرارات التنفيذية القوانين

لѧѧѧѧسنة ) 230(قѧѧѧѧرار مجلѧѧѧѧس الѧѧѧѧوزراء رقѧѧѧѧم      . أ 
  .يةالأمنبشأن الرتيبات ) 2004(

لѧѧѧѧѧسنة ) 99(قѧѧѧѧѧرار مجلѧѧѧѧѧس الѧѧѧѧѧوزراء رقѧѧѧѧѧم     . ب 
 .بشأن انشاء قوة شرطة قضائية ) 2005(

) 2006(لѧѧѧѧسنة ) 16(مرسѧѧѧѧوم رئاسѧѧѧѧي رقѧѧѧѧم    . ج 
 بشأن تنظيم الادارة العامة للمعابر والحدود

بالحѧѧѧѧاق ) 2006(لѧѧѧѧسنة )  298( قѧѧѧѧرار رقѧѧѧѧم   .د 
القѧѧوة البحريѧѧة فѧѧي المحافظѧѧات الѧѧشمالية بكافѧѧة   

وافرادهѧѧѧѧا وامكانياتهѧѧѧѧا وتجهيزاتهѧѧѧѧا ضѧѧѧѧباطها 
 .بجهاز المخابرات العامة 

بѧѧشأن إصѧѧدار  ) 2007(لѧѧسنة ) 4( قѧѧرار رقѧѧم    .ه 
نظѧѧام اللѧѧوازم والمѧѧشتريات للمخѧѧابرات العامѧѧة   

 الفلسطينية  

  )1995(لسنة ) 3(قانون رقم   . أ 
بѧѧѧشأن ) 1998(لѧѧѧسنة ) 3(قѧѧѧانون رقѧѧѧم   . ب 

 الدفاع المدني 
) 17(قѧѧѧانون المخѧѧѧابرات العامѧѧѧة رقѧѧѧم      . ج 

 )2005(لسنة 
) 2007(لѧѧѧسنة ( ) قѧѧѧرار بقѧѧѧانون رقѧѧѧم    .د 

   الوقائيالأمنبشأن 
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، و قانون المعاشات،  و قانون المخابرات العامـة          2005فقد صدر قانون الخدمة لقوى الأمن لسنة        
 والتي تعنى بـالأجهزة الأمنيـة       2005التي صدرت في العام     وهذه القوانين تعتبر القوانين الوحيدة      

  ).2008الكسواني، ( بالعمل المؤسسي للأجهزة الأمنية ولكنها غير كافية لكي تعمل على النهوض
  

 الإطار المؤسسي للمؤسسة الأمنية الفلسطينية  1 .2 .3
  

، هيكليتها، ويحـدد صـلاحياتها    ى قانون يعرفها و يبين       ال  استناداً تشكلت الاجهزة الامنية في الدول    
 ثم وضع القانون    ولاً، حيث شكلت الأجهزة الأمنية أ     ما في فلسطين فقد اختلف الحال     وينظم عملها، أ  

، التي تـشكلت    وسلو ليبين ماهية هذه الاجهزة، وقد جاءت هيكلية هذه الأجهزة مقيدة باتفاقية أ            لاحقاً
  . مني بما فيها القطاع الأ، المختلفةساسها السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتهاعلى أ

  

، مـن واعد اللازمة لإنشاء قطـاع الأ      والتي حددت الق   ، اريحا – وقعت اتفاقية غزة     1994ففي عام   
شاء مديرية فلسطينية لقوة الشرطة، وكـان مـن         ن، على إ  ول لهذه الاتفاقية  ينص الملحق الأ  " حيث  

خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، كما     ضي ال را قوة الشرطة القوة الوحيدة في الأ      ن تشكل المقرر أ 
 وخـدمات   ،، والمخـابرات  الشرطة المدنية، ألأمـن العـام     : ربعة اجهزة هي  تتألف هذه القوة من أ    

ربعة تحت قيادة   ، كما كان من المقرر أن توضع هذه الفروع الأ         )الدفاع المدني    (الطوارىء والانقاذ 
، 2008رولاند فريدريك واخـرون ،       ("فلسطينية  افظة من المحافظات ال   مركزية واحدة في كل مح    

   ). 20 ص :رام االله
  

مـن  ، والأ مـن العـام   ، والأ الشرطة المدنية : تم زيادة الاجهزة الأمنية لتصل الى ستة أجهزة، وهي        
، وخدمات الطوارىء والانقـاذ، وورد فـي الملحـق الأول             والمخابرات ،من الرئاسي ، والأ الوقائي

ريـة الفلـسطينية،     سرائيلية ما يؤكد على تشكيل قوة للشرطة البح       الإ -لفلسطينية  تفاقية الانتقالية ا  للإ
لا  معظمها    جهازاً 17، بل وصل عدد الاجهزة في مراحل لاحقة الى          ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد     

 :، رام االله  2008يدريك واخـرون،    رولاند فر (يشرح ماهيتها وينظم عملها     لى مرجع قانوني    تستند إ 
  . )21ص

  

   :جهزة الامنية المؤسسي للأالهيكل  2 .2 .3
  

 والأمـن ،  الأمن الـداخلي   : وهي أمنية أجهزة في ثلاثة    الأمنيصلاح  جهزة في إطار الإ   تم دمج الأ  
 والدفاع  ،من الوقائي ، والأ  الشرطة المدنية  : ويتشكل الامن الداخلي من    ، والمخابرات العامة،  الوطني
 والـذي   ،2002 لسنة   12مرسوم الرئاسي رقم    ا نص عليه ال    كم ، ومرجعيته وزير الداخلية،   المدني

  :جاء نصه
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، بجميع أجهزتها وإداراتها بـوزارة       والدفاع المدني  ،من الوقائي تلحق قوات الشرطة، وقوات الأ     " 
   )  125ص :  ، رام االله2008رولاند فريدريك واخرون ، (. "الداخلية 

  
، ويتبع جهـاز    يض وزير الداخلية للإشراف عليه     وتم تفو  ،والأمن الوطني مرجعيته الرئيس رسميا    

  :  الآتيمنية على الشكل ات العامة الرئيس مباشرة، وتأتي هيكلية الأجهزة الأالمخابر
  

  :من الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطينيقوات الأ  3 .2 .3

   

مـن  ئاسة وزير الأتباشر اختصاصاتها بر، ووتمثل الهيئات العسكرية النظامية، والتي تؤدي وظائفها    
   زمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها،للااالوطني وتحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات 

، وبتجهيزاته الخاصة التي تتناسـب      لجيش بمهماته الواضحة والمحددة   من الوطني بمثابة ا   ويعتبر الأ 
بارات العـسكرية،   الاسـتخ  وشـعبة    ، حرس الرئيس  ويعتبر  مهماته والظروف التي يعمل فيها،     مع

 هو القائـد العـام للأمـن        اكون مرجعيته ن ي جزء من الامن الوطني، ويجب أ      والشرطة العسكرية، 
  . الوطني

  
  :تعيين القائد العام وصلاحياته  4 .2 .3

   

ز التمديد له لمدة سـنة واحـدة فقـط،           ويجو ، بقرار من الرئيس لمدة ثلاث سنوات      يعين القائد العام  
 ،من يحمل رتبة لـواء عامـل      و  أ) وهي رتبة فريق    (  رتبة عسكرية    على أ  حاملاً ن يكون ويجب أ 

 لسنة  8 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم          8ادة  الم (يترأس القائد العام لجنة الضباط    و
2005 .(  

  
  :قوى الأمن الداخلي  5 .2 .3

  

 ،مـن الـداخلي   ، وبقيادة مدير عام الأ    من الداخلي اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية     تباشر قوى الأ  
، وذلك من أجل تنظيم عمل الأجهزة الثلاث التي يتكون منها الأمن الـداخلي،              كما نص عليه القانون   

على توصية    بناء ، لوزير الداخلية  ةجهزة الثلاث إضافة إلى تنسيب أسماء وظائف الإدارات العامة للأ       
ة منيالقانون الأجهزة المكونة للأمن الداخلي أجهزة أ      لجنة الضباط والذي هو أحد أعضائها، واعتبر        

  .  )19، ص 2008عبد الفتاح أمين ربعي، فلسطين، (نظامية 
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  :اجهزة الامن الداخلي  6 .2 .3

   

  :جهاز الامن الوقائي  1 .6 .2 .3
   

فـي  خـرى   ، حيث كان له قيادتان فعليتيان، إحداهما في غزة والأ         وسلونشأ هذا الجهاز بعد اتفاقية أ     
 ولم يكـن مـن ضـمن         دمج تحت قيادة واحدة، ولم يكن ينظم بقانون،         ولكن لاحقاً  ،الضفة الغربية 

 والمشاكل  نوعه حيث اختص في مكافحة الجريمة     هماته كانت مت  م، و  في فلسطين  الضابطة القضائية 
  . ة ومكافحة التجسس والأمن السياسيالاجتماعي

  

، وعرف الجهاز   ح فيه الجهاز الضابطية القضائية     صدر القرار الرئاسي بقانون من     2007وفي سنة   
  : ه، وأهم ما جاء فيهاعماليان ماهيته، وتشكيله، واختصاصاته، وأ تم بفي ستة عشر بنداً

 ويعين مـديره  دارة عامة في قوى الامن الداخلي، ويتبع وزارة الداخلية،   من الوقائي ا  يعتبر جهاز الأ  
، وتنسيب مـدير عـام    على قرار وزير الداخلية   بناء ،ةالعام بقرار صادر عن رئيس السلطة الوطني      

  . الأمن الداخلي وتوصية لجنة الضباط
  

بعـة  تام، و حماية الأمن الـداخلي   : رئاسي بقانون مهام جهاز الأمن الوقائي، وأهمها      وتناول القرار ال  
  . اءات الوقائية لمنع وقوعها مسبقا، واتخاذ الاجرالجرائم والعمل على معالجتها

  
  :جهاز الدفاع المدني  2 .6 .2 .3
   

، ويكـون   ليمن الداخ ، وهو أحد قوى الأ    الدفاع المدني عبارة عن مديرية عامة تتبع وزارة الداخلية        
 ويختص جهاز الدفاع المدني بتوفير سبل السلامة العامـة           أمام الوزير،  المدير العام للجهاز مسؤولاً   

لى التحضير المـسبق مـن      طوارىء، إضافة إ   مجابهة الكوارث وحالات ال    ، والعمل على  بشكل عام 
 ـ    كما   جيههم نحو تحقيق السلامة العامة،    خلال الخطط والتوعية للجماهير لتو      هويلقـى علـى عاتق

  . ق ما ورد من مهمات له في القانونمسؤوليات كبيرة وف
  

 ، تم تشكيل المجلس الأعلى للـدفاع المـدني، حيـث    في هذا المجال وبسبب حجم المسؤولية الكبيرة   
وية مدير عام جهاز الـدفاع المـدني،        ، وعض يتشكل من ستة عشر عضواً، يرأسهم وزير الداخلية       

  . عاميين عدد من الوزارات المختصة، ومدراءات العلاقةجهزة ذوالأ
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قرار خطط مـشروعات الـدفاع   لمجلس وضع السياسة العامة للجهاز، وبحث وإ  مر من ا  ويتطلب الأ 
خاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة أي حـدث       ، وات لمشروعات المقرة ة تنفيذ الخطط وا   المدني ومتابع 

  . ة لتحقييق المهمات السابقة الذكر، لذا يتوجب الاجتماعات الدائمة والفاعلطارىء
  

جل القيـام بـاجراءات تـوفير       يل اللجان المحلية للدفاع المدني، وذلك من أ       ونص القانون على تشك   
 ويترأس اللجنـة المحـافظ      لات الطوارىء في كل محافظة،    رث وحا السلامة العامة ومواجهة الكوا   

  . بعضوية مدير الدفاع المدني في المحافظة
  

يذ القـانون والقـرارات   ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الداخلية صفة الضابط القضائي في تنف     
  .  )28 – 20 ص:2008، عبد الفتاح أمين ربعي( نفذة له الم
  

 يتحقق  مدني يتطلب عمل مشترك فاعل ومهني، يستند الى قانون         للدفاع ال  علىإن تشكيل المجلس الأ   
 ومعنويـاً   مادياً  ودعماً مشتركاً، ويتطلب جهداًهذا المجلس سلامة الوطن والمواطن  من خلال عمل    

  . والاستعداد لمواجهتها للبقاء على جاهزية عالية للتقليل من نتائج الكوارث مستمراً
  
  :رطة المدنيةجهاز الش  3 .6 .2 .3

  

، ومديره العام يعين من قبل الرئيس بقـرار مـن           وهو أحد قوى الأمن الداخلي، ويمثل ادارة عامة       
  ويتبـع جهـاز    ن الداخلي بتوصية من لجنـة الـضباط،       م، وتنسيب من مدير عام الا     وزير الداخلية 

 ـ        وتكون مهماته  وزارة الداخلية، لالشرطة المدنية    ة، ومكافحـة    حفظ النظام العـام، ومنـع الجريم
 قانون خاص   عداد على إ   ولكن حتى هذه اللحظه مازال العمل جارٍ       ،لقانونل ، وذلك استناداً  المخدرات

  . بجهاز الشرطة المدنية
  :المخابرات العامة  4 .6 .2 .3

   

 بعيد على خلاف جهازي الشرطة والأمن الوقائي، حيث كان          وسلو بزمن نشأ هذا الجهاز قبل اتفاق أ     
، طن باسم الأمن الموحد، وبعد تشكل السلطة أطلق عليه اسـم المخـابرات العامـة              يعمل خارج الو  

يتبع رئـيس الـسلطة الوطنيـة        وهو    أظهر ماهيته، وحدد صلاحياته،    2005ام  وصدر له قانون ع   
  . من قبل الرئيس ونائبهيس جهاز المخابرات، حيث يتم تعيين رئمباشرة
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استكمالا قوم بعمل محدود في داخل الوطن       ن أن ي  ز عمل جهاز المخابرات خارج الوطن، ويمك      كتري
للازمة لمواجهة مصادر التهديد للأمن القـومي        هذا ويقوم الجهاز باتخاذ التدابير ا       ، يخارجالللعمل  

 .  )2005قانون المخابرات العامة، ( الفلسطيني بتفاصيله 
 
  :التداخل بين الاجهزة   7 .2 .3

ي تجاوز   خاضعة للرقابة، وأ    عملها آلياتن  تستند الى قانون، وأ   ينظر إلى الأجهزة الأمنية على أنها       
شكل قبل   بهذا ال  اًمر يسير  الأ إلا أن  والقضاء،   السلطة التشريعية لمحاسبة من قبل    يخضع ل في عملها   

ق عليه من قبـل الـسلطة       لى قانون مصاد   تستند إ  جهزة لا أن معظم الأ  ، خاصة و  عمليات الاصلاح 
 الكثيـر مـن      تم حـصر   م  2002المؤسسة الأمنية في عام     لية إصلاح   عمإنطلاق  التشريعية، وبعد   

، وتحديد مرجعيات واضحة    ة اجهزة فقط   في ثلاث  جهزة رسمياً الاشكالات والتداخلات، مثل حصر الأ    
منيـة  ك الكثير من التداخلات في عمـل الأجهـزة الأ         ما من ناحية عملية فظل هنا     ، أ نظرياًلها ولو   

  .الفلسطينية
هام وصلاحيات الأجهزة الأمنية ضمن مرجعية واضـحة أدى إلـى تـداخل فـي               إن عدم تحديد م   

المسؤوليات والصلاحيات ، إن ظاهرة إنتشار الأمن الوطني في الشوارع وعمل حواجز ، ليس من               
صلاحياته ومن مهامه فهو من صلاحيات جهاز الشرطة ، كذلك قيادة العمل الأمني هو في الأصل                

س لأي جهاز أو عكس ما لدينا فالقائد الأول هو الأمـن الـوطني ولـيس            لقيادة الشرطة المدنية ولي   
  .الشرطة ، فالعقلية العسكرية مختلفة في التعامل والتعاطي مع المجتمع المدني والجمهور

كذلك التداخل في العمل الواحد بين الأجهزة الأخرى مثل المخـابرات والوقـائي والإسـتخبارات               
عدم وجود غرفة عمليات مشتركة ومرجعية واحدة وهيكل منـتظم          العسكرية ، كل ذلك يعود لسبب       

  .وواضح
  
  : الامنالاشكالات في قوى   8 .2 .3
  

ب ما هو منصوص عليه في القانون فإن الأمن الوطني، يشتمل على قـوات الأمـن الـوطني                   حس
 ـ  ن مرجعية هذه الق   أ، و وحرس الرئيس، وشعبة الاستخبارات، والشرطة العسكرية      و وات جميعها ه

 ـ        أ  بينما المشكل حالياً    وهو أعلى رتبة عسكرية،    الرئيس ه ن حرس الرئيس يمثل جهاز منفـصل ول
مر بالنسبة لجهاز الاستخبارات فقد مارس مهماته وكأنه        اتصال مباشر مع الرئيس مباشرة، كذلك الأ      

  . ته الرسمية في جهاز الامن الوطنيجهاز معلوماتي مستقل عن قياد
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 أن   الصادر عـن الـرئيس     قرار الرئيس بقانون  ال، فان ما ورد في      الداخليوعلى صعيد قوى الأمن     
ير الداخلية الذي بـدوره     ما وز  والمسؤول إ  ،من الداخلي  يخضع لمدير عام الأ    من الداخلي مجتمعاً  الأ

  . حتى تاريخه غير مطبق  وهذا عملياًمسؤولا أمام رئيس الحكومة ومن ثم أمام رئيس السلطة،
  
 ، والاسـتخبارات  ،من الوقـائي  ، فالأ جهزة المعلوماتية  هناك تداخل في عمل الأ     فإنما سبق   لضافة  إ

الـشؤون  فـأن   ب القانون   نه حس  أ  علماً ، يعملون في إطار واحد دون تخصص،      والمخابرات العامة 
، ات في المجال المعلوماتي العسكري    ، ويكون عمل الاستخبار   لأمن الوقائي إختصاص ا الداخلية هي   

 اً داخل الحدود بما هـو امتـداد       ت العامة فعملها خارج الحدود مع العمل جزئياً       المخابراعمل  بينما  
  .خارجلعملها في ال

  
 مشكلا من ستة عـشر      ،على للدفاع المدني   مجلس أ  يشرف على عمله  ع المدني الذي    ن جهاز الدفا  وإ

  من أجهزة ومسؤسسات مدنية متعددة، يتطلب عمل دؤوب، وتجهيز مستمر، ومتابعة لأمور            عضواً
الواقـع يؤكـد    ن  ألا  إ فاجأة الكوارث والحالات الطارئة،   ، حتى لا تقع البلاد في فخ م       السلامة العامة 

 ، باسـتثناء    الجهـاز مكانيات لدى    نقص في الإ    وجود عدم متابعة المجلس لأمور الدفاع المدني، مع      
ولكنها غيـر   ز بمعدات جديدة     حيث تم تزويد الجها    ود والجديد من قبل رئيس الحكومة،     الدعم المحد 

  . كافية
  

، وجـدت   ولتوحيد جهود الاجهزة المختلفة والعمل وفق مستويات القيادة وبتكريس العمل المـشترك           
غرفة العمليات المشتركة، والتي يتوجب أن يكون تحت إمرتها قوة أمنية مـشتركة مـن مختلـف                 

لكثير مـن المعلومـات     ن ا مل مع الازمات والحالات الطارئة، ولكن من ناحية فعلية فإ         جهزة للتعا الأ
 غير مؤهلين للعمل في هـذه       جهزتهمتحجب عن غرفة العمليات المشتركة، ويتم فرز أشخاص من أ         

  . الغرفة
  

 على أداء الأجهزة الأمنية، على اعتبار أن دولـة القـانون            ان غياب السلطة التشريعية ينعكس سلباً     
وفق التخصص  منية  مل الأجهزة الأ  يجب أن يسود فيها القانون، وأن الضامن الأساس للفصل بين ع          

، وجهات رقابية تضمن    ، ودقة في تنفيذها   التنفيذية، مع وضوح في اللوائح      تشريع قوانين منظمة  هو  
وفـق مبـدأ    ، والعمـل    ل تفعيل غرفة العمليات المشتركة    جهزة من خلا  إيجاد عمل مشترك بين الأ    

ن تعـود القيـادة فـي الازمـات         تيكية، وأ ، والتك  والعملياتية ،الاستراتيجية: مستويات القيادة الثلاث  
 .صاص، وأن تكون الأجهزة الأخرى داعمة لهلى الجهاز صاحب الاختإوالكوارث 
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  )3-3(شكل 
  البنيه الحاليه للمؤسسه الامنيه في السطله الوطنيه الفلسطينيه
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  : والعقيدة الأمنيةمقومات الأمن الوطني الفلسطيني   3 .3
  

تواجه المؤسسة الأمنية الفلسطينية تحديات وتهديدات داخلية وإقليمية بالرغم من محاولات الإصلاح            
سسة  القيادة نحو بناء مؤ    وتوجه من تطبيق قوانين وتغيير في الهياكل،        يهاوالتغييرات التي طرأت عل   

أمنية مهنية، تعمل ضمن إطار سيادة القانون مع ذلك يبقى الإحتلال هو العائق الرئيس في تطـور                 
لمنـاطق الـسلطة والمـواطنين       من ممارسات وانتهاكات يومية      يقوم به وتقدم الأجهزة الأمنية، بما     
 ـ   التي حالة الإنقسام    من جانب أخر أدت   ،  ولمنتسبي الأجهزة الأمنية    إلـى سطيني   يعيشها الشعب الفل
 على السلم الأهلي والاجتماعي بعد أن سادت لغة الرصاص والتخوين           تثرتمزق الهوية الوطنية، وأ   

  .والتكفير على لغة الحوار والوحدة
  

، حيـث أصـبح     2001عود إلى إحداث الحادي عشر من سبتمبر        ي أن تفاقم الأزمة     فيهومما لاشك   
تصاعد العنف والجمـود    ترافق ذلك مع    رهاب   الإ بحجة مكافحة هناك تحول في الموقف الأمريكي      

  . استفراد إسرائيل بالفلسطينيينإلىذلك أدى   والسياسي 
  

ودمرت واعتقلت وقطعت أواصـل     ) أ(قامت إسرائيل بضرب غالبية مقرات السلطة، مناطق        حيث  
 مقـراً ) 4151(قرية وقرية ودمرت ما يقارب      كل  البلاد فوضعت حاجزاً بين كل مدينة واحيانا بين         

تابعاً للأجهزة الأمنية، كل ذلك انعكس سلباً على أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية، حيث أصبح هناك               
مـن  المؤسسة الأمنية، وأصبح هناك شكوك حول شرعيتها بالرغم         هذه  حالة من عدم الرضى إتجاه      

 ـ              وجود ة  رغبة في إجراء إصلاحات من أجل محاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان وفـرض رقاب
  .على الجماعات المسلحة

  

 يحاول الباحث التعرف على مقومات الأمن الوطني الفلسطيني وفق مفهومه الشامل ومن             وفيما يلي 
العقيدة الأمنية الفلسطينية والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمـن الفكـري           : "تلك المقومات 

  ".والأمن السياسي
  

  : الفلسطينيةالعقيدة الأمنية  1 .3 .3
  

هي مجموعة من الطرق والأصول والتقاليد والموروثات الحربية في نواحي العلـم            : "العقيدة الأمنية 
ستوحى منها التوجـه والفلـسفة      توالفن والتكتيك والاستراتيجية التي تعتقدها المؤسسة الأمنية والتي         

   ). 61 : 1987صفا، ". ( ا واستعمال أسلحتها وتخطيطيهاالأساسية لتفكيره
  .دة الأمنية الناجحة هي خليط دينامكي من المبادئ والعقائد والأساليب التطبيقية الواقعيةوالعقي
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  : هناك أربع نقاط تؤثر في نشوء العقيدة الأمنية وتكوينهاو
  .التوجه الأساسي في السياسية الداخلية •
  .التوجه الدولي أو السياسة الخارجية •
  .كيان الجيش في جهاز الدولة •
 .يجي والتكتيكي الواجب إعطاءه للجيشالتعلم الاسترات •

 
 نظام الحكم في الدولة، فالدول الدكتاتورية مطبوعـة   تعكس صورةاً ماأن العقيدة العسكرية غالب 

بالتفرد والاستبداد، وفي النظم الديمقراطية متأثرة بطبيعة النظام والحزب الحاكم خاصـة فـي              
دد نشاطاتها على أسس موحدة وأن تكـون        التطبيق ومن الطبيعي أن تبنى المؤسسة الأمنية وتح       

شديدة الانضباط ومجهزة تجهيزاً كاملاً بقيادة عليا واحدة وأن تكون متكيفة مع التطورات التقنية              
  .والتكنولوجية الحديثة

 

ويمكن القول بأن العقيدة الأمنية هي علم فن التكتيك والاختراع، وفـن فـي التطبيـق وتـرى                  
  . دة هي حسابات عقلانية في التعامل مع الدولالمدرسة العقلانية أن العقي

 
أن عقيدة أمنية تتطلب الوضوح في التعامل مع الوسائل العسكرية وتخضع لطبيعـة وأسـاليب               
العمل في الدولة حسب مواردها، وما ينعكس عليها من أثار وقائية وهجومية على سلوك الدولة،               

د إسرائيل ولكن تحولت هذه العقيدة مـع      عقيدة هجومية هدفت إلى تهدي    .) ف. ت. م(فقد اتخذت   
 من القـانون الأساسـي العقيـدة        84عقد عملية السلام والهدنة مع إسرائيل، وقد حددت المادة          

أن قوات الأمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر            : " الأمنية بتعريفها 
جتمع والسهر وحفظ الأمـن والنظـام       وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية الم        

العام والآداب العامة وتؤدي واجباتها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقـوق               
والحريات، إضافة إلى البند الثاني الذي ينص على أن قوات الأمن والـشرطة تـنظم بقـانون                 

  ).123: 2008المصري،(
 

دة أمنية فلسطينية تقدم وصف أمني شامل للمؤسسة        يرى الباحث انه من الصعب تبني عقي      كما و 
الأمنية في ظل الاحتلال علماً أن هدف السلطة هو إنهاء الاحتلال ولكن اختلفت الوسـائل وتـم      

   للتخلص من الاحتلال؟ الأساسيةتبني المفاوضات على أنها الوسيلة
 

 ثنائية ودولية، الواجب    كذلك يجب أن تتضمن العقيدة عملية السلام وما ترتب عليها من اتفاقات           
 ها يتوجب أن يكون هناك إجماع وطني علـى شـكل   جديدة بناء عقيدة أمنيةيتماحترامها، وحتى   
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من القانون   ) 84( المادة    مضمون علىفي القاهرة   توافق بين الفصائل    الن  م، بالرغم   هاومضمون
 ).وخدمة أهدافه المشروعة(وهي  مع إضافة جملة  سابقة الذكرالأساسي

 

  :اجه بناء عقيدة أمنية فلسطينية عدة مشاكل أهمهايو
  . غياب صفة الدولة-1
خصوصية التعقيدات الفلسطينية حيث أن الأمن القومي يشمل كافـة أبنـاء الـشعب، وأن                -2

خصوصية وجود الشعب في الداخل والشتات وضمن إطار أنظمة وقوانين دوليـة ومحليـة              
  .تعقد الوضع القائم

ائم، فالفلسطينيون هم الطرف الأضعف في الصراع، لإن انعدام تـوازن            طبيعة الصراع الق   -3
   ). 7 : 2006أغا والخالدي، (  بناء عقيدة أمنية هشه يؤديالقوى 

  

لدوافع الفلسطينية فإن استراتيجية الفلسطينيين قائمة على أساس مفهوم الدفاع          ا ةمن خلال دراس  
درات الذاتية والتعاون المحلـي والإقليمـي       اللاهجومي، وهذا يتطلب عمل أمني يعتمد على الق       

 .والدولي لتحقيق الأمن والإستقرار

  

  :مفهوم العقيدة  2 .3 .3
 

 هو مصطلح مألوف في أسفار تكوين الجيوش منـذ          ،   على الرغم من أن مصطلح العقيدة الأمنية      
مكوناته، مما يجعـل    بداية كتابة التاريخ، لكنه في الوقت ذاته معقّد في إطاره ومفهومه وتركيبته، و            

 وقـوى الأمـن     ، عصي عن الفهم لدى الكثيرين من العامة، ومنتسبي القوات المسلحة          منه مصطلحاً 
 ،على حد سواء، على الرغم من ممارسته كمضمون في أداء المهام والواجبات اليومية لتلك القـوى               

   )59 : 2006أغا والخالدي ، ( . بصورة أو بأخرى
 
  : العسكريةأهمية العقيدة  3 .3 .3
 

لا يمكن لأي دولة أن تستخدم قدراتها العسكرية أو الأمنية، كقوة وطنية حاسـمة لتحقيـق أهـدافها                  
، وذلك لـلأدوار الهامـة      د إلى عقيدة عسكرية واضحة وفعالة     ورعاية مصالحها العليا، دون الاستنا    

يـة علـى مختلـف    التي تقدمها العقيدة العسكرية لتوجيه النـشاطات والأعمـال العـسكرية والأمن        
 :المستويات، والتي تتلخص في الآتي

  لحة في مختلف المستوياتالدليل الأساسي لتنظيم وتدريب القوات المس •

الدليل الرئيسي لإعداد وبناء وتطوير القوات المسلحة وتجهيزهـا واسـتخدامها فـي الحاضـر                •
 .والمستقبل
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 .حة مهما كان نوعها أو حجمهاالمنطلق الأساسي لأية عملية عسكرية تقوم بها القوات المسل •

 . القاعدة الأساسية لتوحيد جميع مفاهيم العسكريين تجاه استخدام القوات المسلحة للدولة •

صـافا،  ( الدليل الموحد لجميع الأعمال والنشاطات العسكرية على جميع المستويات في الدولـة            •
1987 :67.(   

  

  :مكونات العقيدة العسكرية  4 .3 .3
 

 هـذه   وتـسمى ،  مكونات ذات طـابع سياسـي     ومكونات ذات طابع عسكري     ية لها   العقيدة العسكر 
 العقيدة الأساسية، وهي مجموع المبادئ ذات الصبغة السياسية التي تعالج المسائل المتعلقة             المكونات

بتنفيذ واجبات النظام السياسي في الوفاء بالتزاماته نحو الشعب، وهي تـشكل الأسـاس الـسياسي                
  :مثلة على ذلكللعقيدة، ومن الأ

 .نظرة الدولة لطبيعة التهديدات الخارجية -

 .كيفية الاستجابة الأمنية للتهديدات الداخلية والتصدي لها بصورة فعالة -

 .التحالفات الإقليمية للدولة ، والتحالفات العالمية للدولة -

 .داتنظرة الدولة لاستخدام قواتها العسكرية والأمنية وفقا لحجم التهدي ماهية -

 ).الحيوية، الهامة، الثانوية(كيفية الاستجابة لمصالح الدولة  -

 . كيفية إعداد موارد الدولة المختلفة لتحقيق المنظور الأمني-

   )65: 1987صافا، ( 

  

  :)العقيدة التنظيمية( طابع عسكري مكونات ذات  1 .4 .3 .3
 

ج المسائل المتعلقة بإعداد واستخدام      المبادئ ذات الصفة العسكرية الخاصة التي تعال       ةمجموع"وهي  
، جهزة قوى الأمن  كيفية استخدام كل جهاز من أ      ومن الأمثلة على ذلك   " القوات المسلحة عند الحاجة   

 : وتشمل كيفية استخدام قوات التدخل، وة الأجهزة في العمليات المشتركةكيفية استخدام كافو

 .ادة والسيطرة في مختلف المستوياتإجراءات القي -

إجراءات صنع القرارات العسكرية والأمنية على مختلف المـستويات، والتـدريب، والتـسليح،              -
 .والمحافظة على الكفاءة القتالية

  . والموارد المالية للدولة، بما يتناسب مع المهام الموكولة إليها،بناء وتطوير وتنظيم قوى الأمن -
(British Defence Doctrine, 2001 ) 
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  :العناصر الأساسية للعقيدة العسكرية  2 .4 .3 .3
 

أمـا  ي،   الشخـص  التفكيـر ، وليس    الجماعي تقوم العقيدة العسكرية على أفكار تتناول كيفية التفكير       
 :العناصر الأساسية التي تتكون منها العقيدة العسكرية فهي 

 -: ما يليالقيادة في المهام والسيطرة المفصلة، وتشمل -أ

 . الوقت المناسباتخاذ القرار في -     

 .الفهم الجيد لنوايا القائد الأعلى، ومجلس الأمن القومي -     

 .قدرة المرؤوسين على تفهم توجهات القيادة العليا و إنجاز ما يوكل إليهم  -     

 . بنجاح على تنفيذ المهام الموكلة إليهم،عزم القادة الأمنيين -     

 روح القتال -ب 

  . والتضحية في سبيل القضية المشروعة،سبي قوى الأمن للقتالوتعني، استعداد كل منت
 العمليات المشتركة  -

 والقوة لكل جهاز أمني، حتى يمكـن اسـتثمار نقـاط القـوة            ،وتعتمد على معرفة نقاط الضعف    
 ·الخاصة بكل جهاز لمساعدة الأخر

 المرونة والتطبيق العملي  -

 فـي   ، تجنب القواعد الإلزامية الجامدة    علىلعسكرية  تتجلى المرونة والتطبيق العملي في العقيدة ا      
نظم التعليمات الصادرة من القادة للمرؤوسين ، وتشجيع التفكير الإبداعي المميز للـضباط فـي               

  ).British Defence Doctrine, 2001    ( .إدارة العمليات الأمنية المتنوعة
  
                        :أنواع العقيدة العسكرية  5 .3 .3
 

وهي مبادئ تساعد على تحديد الإطار العام للعقيدة العـسكرية علـى المـستوى               : العقيدة الأساسية 
 . الاستراتيجي، وتتولى توجيهها، دون التأثر بالمناخ السياسي الموجود

 التي تنتهجهـا الوحـدات الرئيـسية للقـوات          ،وهي عبارة عن المبادئ الأساسية    : العقيدة العملياتية 
 · مة لهاوجيه جميع نشاطاتها العسكرية المختلفة لتحقيق الأهداف المرسوالمسلحة، لت

هي المبادئ الأساسية التي تتبعها التشكيلات المختلفة في أي قوة عسكرية لغرض            : العقيدة التنظيمية 
   ).50: 1987بوفر، (  نوطة بها كجزء من القوات المسلحةالقيام بواجباتها وإنجاز المهام الم
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  :مصادر العقيدة  6 .3 .3
 

العقيدة العسكرية كما الكائن الحي، تحتاج إلى أساسات لتقوم عليها، ومصدر تتغذى عليـه، حتـى                
تصل إلى مرحلة النضوج، وتفي بالغرض المطلوب منها، وتتلخص مصادر العقيدة العسكرية فـي              

  :الآتي

ينيـة والإيـديولوجيات والأسـس      العقيدة الد : ومن الأمثلة على عقائد الدول    : لةالعقيدة الشاملة للدو  
ة العسكرية باختلاف ظروف كـل      ، وبهذا تختلف العقيد   ادئ التي يضعها القادة السياسيون    والمب
  .إن هناك عقيدة عسكرية واحدة لكل دول العالم: ل، فلا يمكن القودولة

لـف  وهي من الأساسات التي تبنى عليها العقيدة العـسكرية علـى مخت           : الدروس والعبر المستفادة  
تطويرهـا،  ناجحاً لبناء العقيدة العسكرية و     مصدراً فعالاً و   ،مستوياتها، ويعد التاريخ العسكري   

  ).68 : 1987صافا، (. لأنه حصيلة خبرة وتجارب متكررة
 

 وتحديثها على مختلف    ،وهو يمثل الركيزة الأكثر أهمية في تطوير العقيدة العسكرية        : التطور التقني 
:  التنظيمية، ومن الأمثلة على ذلـك      ستوى العقيدة العملياتية والعقيدة   مستوياتها، وخاصة على م   

مـصادر  . إلـخ ...تحديث السلاح، وأنظمة الاتصالات، واللوجستيك، وأدوات مكافحة الشغب       
: وينعكس أثرها بشكل واضح على العقيدة العسكرية على مختلف مـستوياتها، ومنهـا     : التهديد

خروج على القانون، وحمايـة الأجانـب والبعثـات فـي        الفلتان الأمني، وفوضى السلاح، وال    
 . إلخ...فلسطين

 .وعيتها ووسائلهاوذلك من حيث نوعها وشكلها ومستوياتها ومشر: طبيعة المهام المطلوبة

ينعكس تأثير تنفيذ الإستراتيجية الأمنية بشكل مباشر على وضع العقيدة          : الإستراتيجية الأمنية للدولة  
 بمـا يـلاءم     ،ن يجب تطويرهما بشكل مـستمر     املياتية والتنظيمية اللت  العسكرية، ولاسيما الع  

 · متطلبات الإستراتيجية الأمنية للدولة 

تنعكس طبيعة الدولة الجغرافية على العقيدة العسكرية بشكل مباشر، وذلك          : الطبيعة الجغرافية للدولة  
قطاع قاة على كاهلها في     من حيث التواصل ما بين أراضيها، ومواردها المختلفة، والأعباء المل         

 . ، وبالحالة الاقتصادية والسياسية والثقافيةالسياسة الخارجية والداخلية

يعد تنفيذ المهام الأمنية للدولة أداة قوة وطنية، ويلعب دوراً رئيسياً فـي             : المهام الحالية والمستقبلية  
 يـلاءم  وذلك بمـا     ختلف مستوياتها وبمختلف أنواعها،   وضع وتطوير العقيدة العسكرية على م     

   ).70: 1987بوفر، ( بقوى الأمن في الحاضر والمستقبلطبيعة المهام المختلفة المنوطة 
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   المراحل التي مرت بها العقيدة الأمنية الفلسطينية  7 .3 .3
  

 والمراحل التي مر بهـا      ،دراسة العقيدة الأمنية الفلسطينية ينطلق فهم السياق التاريخي والاجتماعي        
 حيث مرت العقيدة الأمنية الفلسطينية فـي        -تاريخهف حتى   .ت.تأسيس م -الشعب الفلسطيني   تاريخ  
  :فترات وهيعدة 

  )1965/1967(  من-: الأولىالفترة

 التي بدأت بعمليات عـسكرية خلـف        1/1/1965بدأت هذه المرحلة مع انطلاقة الثورة بتاريخ        
الجنـاح العـسكري    ( يت بالعاصفة   خطوط العدو الإسرائيلي من قبل مجموعة من الفدائيين سم        

ولكي تستطيع أن تحقق أهدافها تبنت أسلوب الكفاح المسلح لأنه سيؤدي إلى نتائج             )  لحركة فتح   
  .سياسية وهو نضال سياسي قمة العنف

الأهداف الآتية يمكـن أن     ) معذبو و الأرض  ( كتاب فرانزفانون اداً إلى   نستوطرحت حركة فتح ا   
  -:نف الثوريتتحقق من خلال ممارسة الع

  .إن العنف الثوري هو الأسلوب الحتمي للتخلص من الاستعمار - 
 .شفي الشعب من أمراضهيإن العنف  - 

 .إن العنف يقطع الطريق على أنصاف الحلول - 

  .إن العنف يوطد كيان الأمة - 
  

 الإستراتيجية الكفاحية تقوم على مبدأ التحرك العسكري الفوري للحيلولة دون تحقيق العدو أهدافـه             ف
  .لإستراتيجية لكي يصبح أمراً واقعاً وحقيقة أزليةا
  

  : نظرت حركة فتح إلى الكفاح المسلح على أنه صيرورة متواصلة عبر ثلاث مراحل رئيسية هي
 مرحلة العمل الفدائي، ومرحلة حرب العصابات، ومرحلة الحرب الشعبية ، مقدرة أنه ستكون لكل              

نتائج خاصة بها، مقتدية بتجارب الثـورات فـي العـالم           مرحلة  من هذه المراحل سماتاً وأهدافاً و       
   ).129 -123 : 1995الشريف ، (  .وخاصة الكوبية والصينية والفيتنامية

  
أوجدت نكسة حزيران نتائج مباشرة على الصعيد الفلسطيني، تمثلت         : )1967/1970( الثانية   الفترة

حريـر، وتحريـر العمـل      في سقوط الرهان على دور الجيوش العربية في خوض معركـة الت           
الكفاحي الفلسطيني من القيود والوصاية العربية، وترسيخ منطق النضال القطري الفلسطيني، من            
خلال الثورة الفلسطينية المسلحة، ومع الغموض الذي اكتنف الفكر السياسي الفلـسطيني حـول              

 الـشعبية ورفـض     مسألة الوجود اليهودي في فلسطين بقيت العقيدة الأمنية تتبني حرب التحرير          
إنصاف الحلول، والأسلوب المرحلي في النضال وبذلك تم رفض التسويات السلمية وأن مفهـوم              
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إزالة آثار العدوان، يجب أن يعني القضاء على أدوات العدوان كي يتم تحقيق السلام القائم على                
  ).204: 2009أبو القاسم، ( العدل 

  

رحلة مع خـروج المقاومـة مهزومـة مـن الأردن،       بدأت هذه الم  : )1978-1970(  الثالثة الفترة
ودخول حركة المقاومة مرحلة نوعية جديدة في تطورهـا، اسـتمرت حتـى انـدلاع حـرب                 

، حيث عاشت المقاومة حالة انحسار ثوري، وهـاجس الحـصار والخـوف مـن               1973اكتوبر
لآمـال فـي    التصفية الوشيكة، تميزت تلك المرحلة في عملية الهروب إلى الأمام بعد اهتـزاز ا             

حرب التحرير الشعبية طويلة الأمد، إلى ممارسة الإرهاب الثوري والعمليات الخارجية استمرت            
وضـرب إسـرائيل باسـتخدام    ) أضـرب وأهـرب  (في النظرية العسكرية معتمده على مبـدأ       

 واحتلال إسرائيل لجزء من     1975الصواريخ، وهذه المرحلة تخللتها الحرب الأهلية اللبنانية عام         
في العمل العـسكري    " نوب اللبناني للحد من استخدام الفدائيين للأراضي اللبنانية كقاعدة آمنه         الج

   ).Omar ،2007 : 23. ( في هجماتهم ضد إسرائيل
  

دولة داخل دولة في لبنـان، حتـى        ) ف.ت.م(هذه المرحلة أصبحت    : 1980-1978 الرابعة الفترة
، وفي تلـك    )ف.ت.م(ن التي كانت تتركز به قيادة       نسبة إلى المكا  " الفاكهاني" أطلقت عليها دولة    

تجيش طاقاتها البشرية، وأصبحت قواتها تشبه القوات النظاميـة فـي           ) ف.ت. م(المرحلة بدأت   
 حرب اسـتنزاف مـع القـوات الإسـرائيلية،          1979التركيبة والهيكلية وفي التسليح ومنذ عام       

   ).Omar  2007 : 25 (1948 عام ةوصعدت عمليات داخل الأراضي الفلسطيني
  

التي كانت تـوفر    " من لبنان وفقدان القاعدة الآمنة      ) ف.ت.م(تمثلت برحيل   : 1982 الخامسة الفترة
لها حرية الحركة السياسية والعسكرية وابتعدت عن مناطق التماس مـع إسـرائيل، وبتوزيـع               

استخدمها لتثبيـت   التي  " قياداتها إلى عدة بلدان غربية، خسرت إلى حد كبير ورقة الكفاح المسلح           
سياسي يقود  إلى التوصل إلـى       " دورها كطرف أساسي، لابد من مشاركته في أي جهد عسكري         

  .حل النزاع العربي الإسرائيلي
  

بالرغم من الظروف التي مرت بها الحركة الوطنية الفلسطينية إلا أنها أبقـت علـى المـستوى                 
ة الفلسطينية والعمل من اجل تصعيده في       العسكري أن الكفاح المسلح يمثل الخيار الأساسي للثور       

   ).325 - 307 : 1995الشريف، ( الأراضي الفلسطينية المحتلة 
  

 أطلق بعض الباحثين على هذه المرحلة مرحلـة التيـه فـانطلاق             :1993-1987 السادسة الفترة 
 الانتفاضة كرست انتقال مركز الثقل في النضال الوطني من الخارج إلى الـداخل فاتحـة إمـام                
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موضوعياً أفق التحرر من الضغوط العربية والاستنكاف عن التدخل فـي شـؤونها             ) ف.ت.م(
  .وتفعيل دورها السياسي) ف.ت. م(الداخلية، أعادت الانتفاضة تسليط الضوء على 

  
استطاعت الانتفاضة بطابعها الشعبي، وشعاراتها السياسية، وأسلوب المقاومـة المدنيـة غيـر             

الإسلام الجهادي الذي نجح في وقت قـصير        " اضة على السطح ظاهرة     المسلحة، وأبرزت الانتف  
 ـ    ومركزاً جديداً لاستقطاب تغييرات الرفض علـى الـساحة         ) ف.ت.م( أن يشكل منافساً قوياً ل

  ).Omar ،2007 :27. (الفلسطينية
  

 ـ 1993اتفاقية أوسلو في مايو     فتحت   : 1993 سابعة ال الفترة  ـ  ل) ف. ت.م( الباب ل ي نشر قواتها ف
إنشاء قوات مسلحة فلـسطينية إلا      هذا الإتفاق   ل ومن احد السمات الرئيسية      ،ةالأراضي الفلسطيني 

عدد الأعضاء ونوعية الأسـلحة التـي يمكـن أن          ه القوات بقيت مقيدة بالاتفاقية لذا حيث        أن هذ 
  .تمتلكها

حرير الـشعبية   تمثلت العقيدة الأمنية في هذه المرحلة من الانتقال من مرحلة السرية وحرب الت            و
 ).    أ(ممارسة السيادة على أراضيها في منـاطق  إلى قوات تركز على حفظ النظام وحماية شعبها و        

)37: 2007 ، Omar.(  
  
  :تحليل العقيدة الأمنية الفلسطينية  8 .3 .3
  

 مماثلة لمكونات المذاهب العسكرية الأخرى ولكـن يجـب          مكونات العقيدة الأمنية الفلسطينية   تعتبر  
أحـداث  وذ بالحسبان الظروف والعوامل التي أحاطت وأثرت على المؤسسة الأمنية الفلسطينية،            الأخ

  :تغيرات على العقيدة الأمنية ومن هذه العوامل هي
  

  :السياسية وتطوراتها والتفاهماتالبيئة 

  .حدث تغير واضح في العقيدة الامنية الفلسطينية بسبب التطورات السياسية المحلية والدولية
  

  :لسياسة الأمنية و أهدافهاا

تقديم خدمات مختلفة للجماعات الفلسطينية في الداخل والخارج التي كانـت            )ف.ت.م( عدم قدرة 
بعـد    عليهـا  الحصار المفروض بسبب  . تكفل لهم الأمن الاقتصادي والرخاء والرعاية الصحية        

  .م 1991حرب الخليج 
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   :البيئة الجيوسياسية

وات الفلسطينية في لبنان والأردن والصراعات الداخلية ، هذه المعارك          المعارك التي خاضتها الق   
الجانبية الناجمة عن ا لقيود السياسية على قدرتها على المناورة أجبرتها علـى ضـبط مبـادئ                 

  .العقيدة حسب المتطلبات الجديدة 
  

  :البيئة التكنولوجية
بل للدول العربية، هذا    ) ف.ت.م(ـ   أن التفوق التكنولوجي الإسرائيلي، هو تحد دائم ليس فقط ل         

التفوق كان له اثر في العقيدة الفلسطينية من حيث الإستراتيجية، والتكتيك العسكري، في مواجهة              
  .إسرائيل

  
المنافسة بين الفصائل في الشتات وتلـك القائمـة فـي           تتمثل ب التي  و :العوامل الداخلية والخارجية  

أحيانا إلى مواجهات مسلحة داخلية فيمـا بينهمـا، هـذا           الداخل، هذه الخصومات والاختلافات أدت      
  .التشرذم والاختلاف اثر في وضع العقيدة الأمنية وفي تنفيذها بالشكل الصحيح والمطلوب

   
لبنـان والأردن وسـوريا تـأثرت       :  ضد إسرائيل أو أطراف عربية مثل      :نتائج العمليات العسكرية  

م تحدي كبير وهو انضمام أعداد      1968كة الكرامة   ف بعد معر  .ت.كثيراً فمثلاً واجهت م   ) ف.ت.م(
كبيرة في صفوفها تحديداً حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، يكمن هذا التحدي في إيجاد قواعد               

  .لهؤلاء الناس وإعادة المقاومة ضد إسرائيل
  

فـة مـن    يتم الحصول على المعر   : المعرفة الإستراتيجية والتكتيكية للعمليات في المجال العسكري      
خلال الحروب الميدانية سواء في الحركة الفدائية أو من الأكاديميات العسكرية من خلال الـضباط               
الذين أرسلوا إلى الخارج للتدريب ومن خلال جيش التحرير الفلسطيني وفي بعض الحـالات كـان                

ائي من  يحصل تضارب بين هذه الأجنحة عند وضع العقيدة العسكرية الفلسطينية وتحول العمل الفد            
                                                         . عمليات مباغتة إلى عمل جيش نظامي

  

  دور المؤسسة الأمنية الفلسطينية في تحقيق الأمن الشامل

منية على حيث الزمان والمكان وتضع الدولة سياستها الأهو مفهوم مطلق من إن مفهوم الأمن 
ة دولية وعلى أساس المعطيات المقررة لهذه السياسة في ظل وضعي، أساس الظروف الموضوعية

، إن الأمن ليس عسكرياً فقط بل هو شامل وله أبعاد ومقومات بمكن إجمالها في البعد مختلفة
  .السياسي والبعد الإقتصادي والبعد الإجتماعي والبعد الفكري 
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  : الأمن الاقتصادي الفلسطيني
  

 القيام بواجباتها لتحقيق الأمن الاقتصادي، يجـب أن تعـرف مـاهي             لكي تستطيع المؤسسة الأمنية   
  :التحديات والتهديدات الأمنية التي واجهت الاقتصاد الفلسطيني وهي على النحو الآتي

  :على الصعيد الزراعي.    أ
ممارسات إسرائيل المتمثلة في مصادرة الأراضي لإغراض اسـتيطانية وتـدمير البيـوت              - 

ض الحصار البري والبحري على قطاع غزة، وحرمان العمال من          وتخريب الأراضي وفر  
العمل إلا ضمن شروط محجفة بوساطة مجموعة من الإجراءات الإسرائيلية، أدت إلى إفقار             
الشعب الفلسطيني وتدمير بنيته الاقتصادية وبالتالي خلق حالة من غياب الأمن الاقتـصادي             

  .على المستويين الوطني والمنزلي
ت الانتهاكات الإسرائيلية بشكل مباشر القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسـية           وقد استهدف  - 

في الاقتصاد الفلسطيني، فالأعمال التي قام بها الإسرائيليون من اقتلاع الأشـجار المثمـرة              
 شجرة وغالبيتها   20.300 حوالي   2006وتدمير المحاصيل الزراعية حسب إحصائيات عام       

 ).208-201: 2004خان،(كل دخلاً أساسياً للعائلة الفلسطينية من أشجار الزيتون التي تش
  

 تبين أن مجموع الأراضي الزراعية المصادرة من قبل الإحتلال في محافظـات             2007عام  
 دونما تعود لمواطنين وتعتبر هي المصدر الأساسـي للـدخل اليـومي،             7.313الضفة بلغ   

في شمال قطاع غزة، وبلغ مجموع       دونما من الأراضي الزراعية      5000إضافة إلى تجريف    
 دونما في الضفة وغزة     8.712 2007الأراضي المصادرة منذ انتفاضة الأقصى حتى عام        

  .وبلغ عدد الأشجار التي اقتلعتها إسرائيل مليون وثلاثمائة وخمسون شجرة في الضفة وغزة
  

  :المياه
 ألبعليه لا تكفي وهي مرتبطة      والمشكلة الحقيقية التي تواجيه قطاع الزراعة هي المياه فالزراعة        

  :بموسم الأمطار، ومن خلال الدراسات حول مشكلة المياه في فلسطين تبين إنها تواجه ما يأتي
  .جفاف عدد كبير من الآبار والينابيع في الضفة - 
هبوط منسوب المياه في الآبار الارتوازية أدى إلى ارتفاع في الملوحة مما أثر على نوعية                - 

  .التربة والمحاصيل
 .منع إسرائيل الفلسطينيين من حفر آبار ارتوازية - 

 للدونم بينما لا    3م1340إن استهلاك المياه للأغراض الزراعية في المستوطنات يبلغ حوالي           - 
 .)Khan, 2004, p211 ( للدونم في فلسطين3 م600يزيد عن 
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  : الدعم الدولي

يود مشددة عل تعامل البنوك     بعد تشكيل حماس الوزارة تم وقف المساعدات الدولية وتم فرض ق          
  .مع السلطة وخاصة قضية التحويل المالي إلى حساب خزينة السلطة

 مليون دولار   550عدم الالتزام الإسرائيلي بتحويل العوائد الجمركية التي تقدر قيمتها بنحو            - 
 .شهرياً مما أدى إلى عجز في الميزانية

السلطة أدى إلى انخفاض مـستوى      الحصار المالي من قبل الدول المانحة الذي فرض على           - 
 .2005عام % 193 مقابل 2006عام % 146.6الناتج المحلي نحو 

أدى التدهور الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات الفقر حيث لم يشهد هذه المعدلات منـذ عـام                 - 
 .من السكان تحت خط الفقر% 74 وحسب تقديرات البنك الدولي أن نسبة 1967

دعم وبناء الدول لما يوفره للحاجات الأساسية للإنسان، يرى         ولأهمية الأمن الاقتصادي في      - 
الباحث أن اعتماد السلطة على المانحين في تمويل ميزانياتهـا واعتمادهـا علـى عوائـد                

 .الضرائب وقيام إسرائيل بتحصيلها، هما المهددان الرئيسيان للأمن الاقتصادي الفلسطيني

يات السياسية يؤثر تـأثيراً علـى الأمـن     أن غياب الأمن الاقتصادي وتراجعه حسب المعط       - 
الاجتماعي والسياسي، ومن أجل الخروج من هذا المأزق يتوجـب علـى الـسلطة بلـورة         
استراتيجية وطنية عليا مستفيدة من العبر السابقة وتعمـل علـى الـتخلص مـن التبعيـة                 

 ـ               ل الاقتصادية لإسرائيل وتعزيز الإنتاج القومي وبناء علاقـات دوليـة وعربيـة مـن أج
الاستنهاض الأقتصادي على قاعدة المصالح الوطنية، وأن الوضع الحالي لا يبـشر بخيـر              
بالرغم من أن قبول تغليب لغة الحوار على لغة السلاح والتخوين فـي فـض المـشكلات                 

 .الداخلية التي هي المهدد الرئيسي للأمن الوطني والهوية الفلسطينية

  
  :  الأمن الفكري

  
  

 والداخلية تضعف الأمن في الدولة مما يستدعي أحيانا طلب النصرة مـن    أن الصراعات الفكرية  
الأقوياء مما يؤدي إلى تدخلهم في شؤونهم الداخلية، مما يـضمن نفـوذهم وسـيطرتهم بنـشر                 

،  مستغلة حمايتهم، وأن المتابع لوسائل الإعلام الفلسطينية ومتابعـة مـستوى خطابهـا       مأفكاره
حريض واضح ضد الآخـر ممـا يـسئ للأمـن الفكـري             يلاحظ عدم وجود رؤيا واضحة وت     

  .الفلسطيني
  

وتفيد تقارير مؤسسات المجتمع المدني حول تحول عدد كبير من المساجد في الضفة وغزة إلى               
شبه مقرات سياسية لأحزاب وجماعات دينية تمارس من خلالها نشاطاتها السياسية والإعلامية،            
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 من الناس في عملية اختيار المساجد وأصبح للعديد من          وان استغلال أماكن العبادات أجبر العديد     
المساجد لونها السياسي الخاص، كذلك أدت أحيانا كثيرة إلى مناوشات فئوية نتيجة الصراع بين              

  . الأحزاب الدينية وأدى التحريض إلى تعرض بعض الكنائس والأديرة إلى الحرق والتخريب
  

فجير المحلات التي تبيـع الكاسـيتات الاشـرطه         أن الانغلاق الفكري أدى إلى بروز ظاهرة ت       
 بالإضـافة إلـى     2007والاسطوانات الموسيقية وتقديم خدمة الانترنت كما حدث في غزة عام           

  .الاعتداء على الصحفيين ومراكز حقوق الإنسان
  

أن رفض الآخر وعدم قبوله ومنعه التعبير وممارسة الإرهاب الفكري ضده يؤدي إلى الانغلاق              
 في دائرة مغلقة، يرى الباحث سياسة التخوين والتكفير ورفض الآخر وعـدم احتـرام               والتقوقع

الرأي والرأي الآخر والانطلاق من مفهوم حزبي ضيق هذه الحالات تعبر عن حالـة التـردي                
التي وصلت إليها مستويات الأمن الفكري في فلسطين وخاصة استهداف المحـلات والمنـشآت              

 يخالفون الرأي وحشد موجه من التحريض من المؤكد أن يتبعه           والأشخاص الذين يعارضون أو   
  . انحراف في الفكر وجرائم أخرى

  

  :الأمن الاجتماعي
  

إن افتقار الدولة للأمن الاجتماعي أقوى العوامل المخلة بالأمن الوطني وفقاً لمفهومـه الـشامل               
صور النفـور بـين   وهذا يعني عدم وجود ثقة وحواجز نفسية بين عناصر المجتمع، ومن ابرز             

  .الجيران القطعية وهذا ينطبق على الحاكم المحكوم بعدم الاطمئنان
إن الإنقسام الداخلي والفلتان الأمني هما أكبر مهددان للأمن المجتمعي للشعب الفلسطيني، فقـد              
وصل الوضع الأمني الداخلي إلى حالة من التردي والفوضى، أدت إلى تهديـد بنيـة النـسيج                 

ن الوطن والمواطن، حيث تكشف تقارير الهئيات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان           المجتمعي وأم 
 جريمـة   474 جريمة قتل    574 2003-2001وأمان عدد جرائم القتل التي وصلت مابين عامي       

  .شروع في القتل بالإضافة إلى الاعتداءات على إفراد المؤسسة الأمنية وإتلاف محلات الغير
  

لت الأطفال والنساء وخير مثال ما حدث في غزة حيث قتل ثلاث أطفال             إن دائرة الاستهداف طا   
  . بالإضافة إلى قتل احد المارة وإصابة آخرين2006 ذهابهم إلى مدرستهم عام اثناءأشقاء 

  

 استمرار أزمة الرواتب وغياب الأمن الوظيفي انعكس سلباً على أداء المؤسسة الأمنية، فقد بلغ              
 حالـة فـي الأعـوام        29 حالة شهرياً مقارنة مع      54تان ما يقارب    معدل ضحايا الفوضى والفل   

  .2006 و2007السابقة مابين عامي 
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انطلاقاً من هذه الحالة الخطيرة وضعت وزارة الداخلية خطتها الأمنية لتحقيق الأمـن والأمـان               
 للمواطن باتخاذها مجموعة من الإجراءات تم ذكرها في عملية الإصلاح الأمنـي، وأن أعـادة              

الانتشار وتطبيق سيادة القانون في العامين الأخيرين أدى إلى ارتياح شعبي واسـتقرار واضـح        
  . مما ساهم في وضع نهاية لحالة الفلتان الأمني

  
  : الأمن السياسي

  

وإسـرائيل فـي    ) ف.ت.م(قامت السلطة الفلسطينية على أساس الاتفاقية التي وقعت بـين            - 
  .لمبادئ وأخذت شرعيتها من ذلكاوسلو والتي جاء فيها مجموعة من ا

أن وجود المعارضة السياسية شئ طبيعي ولكن يجب أن تكون المعارضة مقنّنـة وتعمـل                - 
  .تحت سيادة القانون، وأن تحصل على التراخيص الكاملة من السلطة الشرعية

يعتقد البعض أن تحقيق الأمن السياسي بمقدار سيطرة السلطة على المعارضـة لهـا هـذا                 - 
 غير صحيح، فالمعارضة تعني وجود رأي ورأي آخر لا يمكن إسـكاتها أو              تصور قاصر 

إزالتها أو القضاء عليها وأن استخدام الوسائل غير المشروعة أي منطق القوة تؤكـد فـشل       
 . المؤسسة

يا وطنية شاملة للحل وعدم اعتراف عدد من الأحزاب بشرعية الـسلطة            ؤوأن عدم وجود ر    - 
ة من العنف السياسي، وإن المشاركة السياسية للمعارضـة         أدخلنا في دوام  .) ف. ت. م(و  

يعني وسيلة لامتصاص الحماس المضاد للسلطة وتفريغ النفوس المـشحونة مـن مـشاعر              
العداء لسياستها، كذلك تؤدي المشاركة السياسية إلى المساهمة في الحلول للمشكلات التـي             

 وهذا ما يكون من صالح الدولة سبب        تواجه الحكام والقادة السياسيين وإثراء الفكر السياسي      
في الاستقرار السياسي، هذا عكس ما حصل فقد اشتركت الأحزاب في انتخابات تـشريعية              

كان من المفترض أن تكون على قاعدة شـرعية         ) في البداية كانت حرام ثم حللت     (ورئاسية  
وأن , لـسطينية وقاعدة مبادئ اتفاقية أوسلو التي على أساسها انشأت السلطة الف         ) ف. ت. م(

اتفاقية جوبا في السودان وضع فيها شرطاً لا يحق لأي حزب ترشـيح نفـسه لا يعتـرف                  
باتفاقية جوبا في السودان أي المصالحة بين الشمال والجنوب والمـشاركة الـسياسية بـين               

 .الشمال والجنوب

عي يرى الباحث أن إحداث العنف السياسي جاءت نتيجة عدم وضوح الرؤويا وعدم فهم واق              - 
للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالإضافة إلى العامل الخارجي الذي           

 .لعب دوراً هاماً في ازدياد حالة الفوضى والانقسام الداخلي الفلسطيني
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  :  محددات عمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية4 .3
  

إلى محـددات   المؤسسة الأمنية الفلسطينية    التي واجهت عمل    لذا يمكن تقسيم المحددات والإشكاليات      
  :تي على النحو الآ وذلكداخلية ومحددات إقليمية ومحددات دولية

  

  :إستحقاق أوسلو وخارطة الطريق  1 .4 .3
  

 وأصبح هذا الإتفاق وما تـلاه مـن الاتفاقيـات الإطـار             ،1993نشأت السلطة وفق إتفاقية أوسلو      
 ،كمقدمة لتـسوية شـاملة  فاقيات في إطار مرحلة إنتقالية و   ت لسلوك السلطة، وجاءت هذه الإ     ةالضابط
ها، وكان مـن المفتـرض أن تـستلم         ؤتم إخلا يفلسطينية على الأراضي التي     السيطرة  ال تنقلبحيث  

يـة مـن الحكومـة      الأمنلصلاحيات والمسؤوليات بما فيهـا المـسؤوليات        االسلطة بشكل تدريجي    
 وترافـق ذلـك مـع تقاسـم الـصلاحيات           ،1999 في عام    الإسرائيلية في نهاية المرحلة الإنتقالية    

 الأمـن واشتراط تطبيق ) أ ، ب ، جـ ( والمسؤوليات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لمناطق   
بة الإرهاب وأعمال العنف كخطوة نحو التقدم في نقل تـدريجي للـصلاحيات             روحفظ النظام ومحا  

  .يةالأمنوالمسؤوليات 
  

 بنيـة وتركيبـة   1995 / 9/ 28 الموقعة في واشـنطن بتـاريخ   ن الإتفاقية  م 14وقد حددت المادة    
برتوكول إعادة  (الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعددها وتسليحها كما حدد البرتوكول الملحق بالإتفاقية           

، مهام وواجبات الشرطة الفلسطينية بالحفاظ علـى الأمـن الـداخلي            )الإنتشار والترتيبات الأمنية    
ام ومنع وقوع الجرائم وحماية المنشأت العامة ومحاربة الإرهاب وأعمال الشغب والعنف            والنظام الع 

  .ومنع التحريض مما جعل السلطة أمام إختبار من قبل إسرائيل والمجتمع الدولي بشكل دائم
  

  :سيكولوجية المجتمع الفلسطيني  2 .4 .3
  

 الذي يبدو مجتمعاً تقليدياً فـي       ، الفلسطيني العشائرية في المجتمع  والعائلية  و إن سيادة الروح الأبوية    
يـة  الأمنقد انعكس ذلك علـى أفـراد الأجهـزة          و اتي،المؤسسأبعده العمل   علاقاته ومفاهيمه وبنائه    

 شخصية على حساب المهنية والالتزام بالقوانين والأنظمة والإنضباط العسكري        ال توظهرت الولاءا 
  .)2005الشعبي، ( 
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  :ي والوضع الجيوبوليتيكيالموقع الجغراف  3 .4 .3
 

تتميز فلسطين بموقع جغرافي متوسط بين القارات الثلاث أسيا إفريقيا أوروبا، وفي الوقت نفسه هي               
محتلة من قبل إسرائيل، ولهذا الموقع الجغرافي مميزات وسلبيات على الدولة الفلسطينية ويؤثر فـي        

وار مثل مصر والأردن، فالنظرية الأمنية      تشكيل وبلورة نظرية الأمن، وخاصة بالعلاقة مع دول الج        
 يتوجب أن يكون لها بعد قومي وعربي وإسلامي في نفس الوقت مرتبطة بإتفاقات ثنائيـة محـددة                

  .)22ص : 2000غنيم، (
  

  :الحدود  4 .4 .3
  

  242 قـراري    إلىما زالت قضية الحدود بين فلسطين وإسرائيل غير واضحة وذلك بسبب الاستناد             
 ، فقضية الحدود خاضعة للتفاوض بين الجانبيين      )قرار التقسيم    ( 181 على القرار      وليس  338و    

  . )50ص : 2000غنيم،  (  من الثوابت الفلسطينية1967رغم إعتبار حدود 
  

   :محدودية الموارد الإقتصادية  5 .4 .3
  

خارجي من الـدول    الأول ذاتي والثاني    : اعتمدت ميزانية الأجهزة الأمنية أثناء تأسيسها على عاملين       
المانحة والدول العربية، وإن عدم وجود ميزانية واضحة ومقرة أدى الى نتائج سـلبية علـى الأداء                 
البنائي والعملياتي، وقاد إلى  ممارسات خاطئة إضافة إلى التعدي على المال العام، وتدخل الأجهزة               

  .)20ص : 2008لهادي، عبد ا ( الأمنية في الجوانب الإقتصادية والمدنية لتأمين التمويل
  

  :تزايد التيارات الدينية  6 .4 .3
  

الرافضة للحلول السلمية أو التي تطالب بدولة إسلامية، الأمرالذي أوجد          إزدادت قوة التيارات الدينية     
  .تعارضا مع التيارات الوطنية الأخرى التي ترى في الحلول الواقعية الحل الأمثل

 

ار المقاومة مما أدى إلى وضع علامات استفهام حول شـرعية           وبرز خلاف بين هذه القوى على خي      
الأجهزة الأمنية واضعف مصداقيتها أمام الجمهور، وخاصة مع وجود المطالب الدولية على الجانب             

: 2008عبـد الهـادي،      ( الفلسطيني للتعاون مع الجانب الإسرائيلي في أداء المهام الأمنية المطلوبة         
  ).56ص 
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  :ف مع السلطة.ت.م.علاقة   7 .4 .3

  

ف اختلفت عن مهام الأجهزة في      .ت.علاقة متشابكة ومتداخلة فمهام الأجهزة في م       قيام السلطة اوجد  
عهد السلطة، وهو ما أدى إلى التداخل بين عقلية الثوره وعقلية الدولة التي تختلف فـي الأهـداف                  

نحو بناء الدولة، أدى إلى بـروز       فالانتقال من عقلية الاستمرار في المقاومة إلى التوجه         . والوظائف
صراع بين القيادات الداخلية والخارجية، الأمر الوحيد الذي كان يجمعها هو الولاء لقائد الثورة أبـو                

  .عمار
  

كما إعتبر قادة الأجهزة الأمنية أنفسهم قادة سياسيون وليسو قادة أجهزة أمنية فقط، وهو ما أدى إلى                 
ائف السياسية في مؤسسات السلطة، عدا عن ذلـك فقـد أقيمـت             الخلط بين الوظائف الأمنية والوظ    

الأجهزة الأمنية بطريقة ارتجالية دون الاهتمام بالأسس المهنية في العمل، بل على أساس الـولاءات               
الشخصية والحزبية، كما أن التنافس بين قيادات الأجهزة الأمنية وعدم وضوح مهامها، وعدم ضبط              

  .)56ص : 2008الشعبي،  ( في مسار عملها وأدائهاتخصصاتها أدى إلى الإنحراف 
  

  : غياب بناء المؤسسة والإطار القانوني  8 .4 .3
  

عندما تشكلت الأجهزة الأمنية لوحظ غياب الإطار القانوني المنظم لعملها، وبالتالي أدى إلى غيـاب               
لمتمثل بالنزاهة  المساءلة إلى حالة من الانفلات والفوضى، وخاصة مع ضعف قواعد الحكم الصالح ا            

  ).2005، أبو ديه  ( الخ... والشفافية والمحاسبة
  

  :فقد أثارت ظاهرة تعدد الأجهزة إلى تعديات على سيادة القانون
  

   :الاستيعاب والتجنيد

إن عملية الاستيعاب والتجنيد لم توجد فقط لتلبي الاحتياجات الأمنية ضمن الإطار المهني الفلسطيني              
 الفلسطينية كانت الأولوية لاستيعاب المناضلين الذين أمضوا سنوات طويلة في           للأمن، بل في الحالة   

السجون، وكذلك استيعاب المجموعات المسلحة التي تمثلت في المطاردين، وكذلك أفراد التنظيمـات             
من أجل إيجاد فرص عمل ومكافئة لهم على المهام التي أدوها في الماضي، كل ذلك أدى إلى تجاوز                  



 

78 
 

ولم تكن على حساب الكفآة والمهنيـة       % 30المخصصة للأجهزة الأمنية حيث وصلت إلى       الميزانية  
  ).2005الشعبي،  (التشريعيةولا تخضع للمسائلة 

  

  : المحددات الإقليمية

يوجد اختلاف في الرؤيا الإقليمية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فهناك دول ساندت وهنـاك               
الحها، فمساندة بعض الأحزاب والتنظيمات التي تختلف جوهريا        دولة لها رؤيتها الخاصة ضمن مص     

مع رؤية السلطة إلى الحل انعكس على نتائج الوضع الأمني وأحيانا أدى إلى عـدم القـدرة علـى                   
السيطرة الأمنية بكافة إشكالها، مما عكس صورة سلبية وترك إنطباعاً على أن السلطة غير قـادرة                

صـلاحات،   (بيق الاتفاقات مثار الشكوك من قبل الدول الكبرى       عل ضبط الوضع الأمني، وجعل تط     
2008(.  

  

  :المحددات الدولية

بقمة النظام العالمي وتمتع إسرائيل بعلاقات إستراتيجية قوية مع الولايـات           انفراد الولايات المتحدة    
  .ا، للصراع واّليات التسوية النهائية لهمالمتحدة وانحيازها لإسرائيل وتطابق رؤيته

  

ضافة إلى التقارير التي قدمها المبعوثون الأمنيون الأمريكيون من جورج ميتشل، جميعهـا تحمـل               إ
صـلاحات،   (السلطة المسؤولية في ضبط الأمن، متجاهلة دور إسرائيل السلبي في العملية الأمنيـة            

2008.(  
  

   :المحددات الإسرائيلية

موقعة، ووصول العملية السلمية إلى طريـق       أدى عدم الالتزام الإسرائيلي بالمعاهدات والاتفاقيات ال      
مسدودة إلى قيام الانتفاضة الثانية المسلحة فجاءت السياسة الإسرائيلية بردات فعل عكـسية علـى                
السلطة الفلسطينية، تمثل في تدمير المؤسسة الأمنية من خلال ضرب البنية التحتية لهـا، وتـدمير                

ها، وفي نفس الوقت كان المجتمع الدولي يطالـب         مقراتها ومصادرة الأسلحة واعتقال وسجن أفراد     
السلطة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها في ظل الإحتلال الكامل والفصل الكامل للمنطقة الواحدة، كل ذلك              
أدى إلى حالة من الانفلات الأمني كنتيجة للسياسات الإسرائيلية التي فرضت الهيمنة علـى العـابر                

اطنين وإخضاعهم ومحاربتهم    المحافظات على الطرقات لإذلال المو     والمنافذ، ليس الحدودية بل بين    
  )60ص : 2008عبد الهادي، ( نفسياً 
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  :  إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني  5ج.3

  

رغم أن الاهتمام بضرورة إجراء إصلاحات في قطاع الأمن بدأ متأخراً، إلا أن الوعي بأهمية قطاع                
لبناء وتطور المجتمع لم يكن كـذلك، خاصـة أن الموضـوع            الأمن ودوره في توفير البيئة السليمة       

يتعلق بالحالة الفلسطينية وخصوصيتها المعقدة، فالفلسطينيون أولاً عانوا من فقـدان نظـام للأمـن               
 كان إنعدام الأمـن     1967الجماعي منذ النكبة، وطيلة خضوعهم للاحتلال الإسرائيلي منذ عام  فقد            

مو الاقتصادي، والتطور اللازم لتحقيق حلم الاستقلال وبنـاء الدولـه           الوطني سبباً اساسياً لتأخر الن    
لم يؤد تشكيل أجهزه الأمن الفلسطيني كنتيجة لاتفاق أوسلو الى توفير هـذا النظـام               : المستقلة، ثانياً 

للأمن الجماعي رغم وجود إراده وطنية في هذا الاتجاه، فمن ناحيه، لم تبنى أجهزة الأمن الفلسطيني                
 جسم موحد ومنضبط خاضع لقياده واحده، الأمر الذي أضعف بنية هذه الأجهزة وأنظمـة               في إطار 

السيطرة والتحكم فيها، وافقد السلطة الوطنية القدرة على توجيهها في إطار سياسـة أمـن وطنـي                 
واضحة ومتكاملة، بل على العكس من ذلك، أدى تعدد القيادات والمرجعيات حول مؤسسه الأمن إلى               

 الأجهزه المتنافسة والمتداخلة في الصلاحيات، والوظائف، وفتح البـاب أمـام توسـع              مجموعه من 
القطاع الأمني، وتوليد أجهزة أمن بدون أطار قانوني ينظم عملها ويحدد صلاحياتها، من ناحيه ثانيه               
لم تتبلور عقيدة أجهزة الأمن على أسس مهنية بالضرورة، الأمر الذي أحدث خللاً لدى رجال الأمن                
في فهم طبيعة مهماتهم وحدودها والسياسة التي يسعى الأمن للدفاع عنها وتحقيقها، واختلطت أدوار              

  ). 101: 2007فريدريك، ( رجال الأمن بأدوار سياسية وحزبية واجتماعية 
  

لقد كان لذلك أثر بالغ على مهنية أجهزة الأمن وقدرتها على تنفيذ سياسة متكاملة للأمـن الـوطني،                  
ى ذلك فإن أجهزة الأمن لم تعمل ضمن إطار قانوني دستوري ولم يـتم فـرض الرقابـة                  وإضافة إل 

الديمقراطية على قطاع الأمن، وإن ضعف العملية الديمقراطية وتشكل المجلس التشريعي الفلـسطيني             
من لون سياسي واحد، أدى إلى إضعاف قدراته ومنظمات المجتمع المدني على ممارسة دورهم فـي                

ة التنفيذية بما فيها قطاع الأمن التابع لها، وجعل الباب مفتوحاً أمام الكثير من التجاوزات               مراقبة السلط 
التي مست بالحقوق الاساسية التي يتمتع بهام المواطنون، كما أدى غياب الرقابة إلى الفـساد المـالي                 

  ).81: 2007فريدريك، ( والإداري الذي طال أيضاً أجهزة الأمن وأضعف مصداقيتها أمام الجمهور

  

وفي سعيها لتجاوز هذا الفراغ القانوني والإرباك الناجم عنه، شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية فـي               
إجراء الإصلاحات القانونية التي تستهدف قطاعها الأمني، والتي أفضت بدورها إلى تبنّي عدد مـن               

 السلطة الفلسطينية عاجزةً عن     التشريعات الأمنية، ومع ذلك لا تزال التشريعات الأمنية التي أصدرتها         
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التغلب على التحديات التي تفرزها الاحتياجات الأمنية للمـواطنين الفلـسطينيين، فقـد كانـت هـذه                 
التشريعات تصدر في العديد من المناسبات دون الاحتكام إلى استراتيجية واضحة المعالم، كما كانـت               

 وبذلك فقد باتت الحاجة إلـى إصـلاح         تصدر في خضم أحداث معينة أو استجابةً لضغوط خارجية،        
  .التشريعات الأمنية ملحة أكثر من أي وقت مضى

  

وقد دعت عدة جهات محلية وخارجية على عملية الإصلاح الأمني ومن أهمهـا وثيقـة المجلـس                 
 تناولت جميـع  ،التشريعي وخطة المائة يوم ووثيقة مؤسسات المجتمع المدني ووثيقة القطاع الخاص  

وضعت برنامج إصلاح تفـصيلي     و ، الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية      هذه الوثائق 
   .في مجالات دستورية ومؤسسية

   

  :خطة المائة يوم للحكومة الفلسطينيه
  

   :ومن أهم النقاط التي ركزت عليه خطة المائة يوم في المجال الأمني
   نشر القانون الأساسي :أولاً
 الأمن الوقائي والدفاع المدني تحت سلطة وزير الداخليـة يـتم إعـادة               توحيد أجهزة الشرطة   :ثانياً

  هيكليتها 
توحيد كافة العمليات المتعلقة بالمداخل والنفقات تحت سـلطة وزارة الماليـة وتوحيـد إدارة               : ثالثاً

  الرواتب بكافة فروعها تحت سلطة وزارة المالية 
  

  يتم اعتمادها  إلى المجلس التشريعي ل2003اعتمادا موازنة لعام 
  اعتماد نظام تقاعد عصري يدخل حيز التنفيذ بسرعة 

  

بناء على الخطة المقدم قام الرئيس عرافات بإصدار مرسوم وحد فيه اجهـزة امنيـه ثـلاث هـي                   
الشرطة الامن الوقائي الدفاع المدني تحت سلطة  وزارة الداخلية على الصعيد المالي أصبحت إدارة               

  .)4ص2004:ابوديه(رة وزارة المالية الرواتب بكاملها تحت سيط
  

بالرغم من تعين وزيرا للداخلية وصدور المرسوم بتوحيد الأجهزة الأمنيـة إلا إن الـرئيس بقـي                 
يمارس سيطرة مباشرة على أجهزة الأمن ولا يستطيع وزير الداخلية سيطرة فعالة على مصروفات              

  .سيطرة أو إقالة أو محاسبة الضباطوزارته ولا يوجد له 
  

 خطة الإصلاح المقترح شملت فقط الوقائي وشرطة الدفاع المدني تاركة المخابرات والأمن الوطني             
  تابعة مباشرة للرئيس عرفات 
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شملت عملية الإصلاحات عمليات تقنية مثل إعادة البنية أو إدخال برامج تدريب ولكن هـذا الـنهج                 
  . ملائمة ومراقبة تشريعية التقني أهمل جوانب الإصلاح وخاصة ضمان وجود سلطة وزارية

  .)2003:الشقاقي وصايغ(
  

  وثيقة القطاع الخاص الفلسطيني بخصوص عملية الاصلاح
  

 شـارك   ،ساهمت مؤسسات المجتمع المدني بشكل فعال في وضع ورقة عمل إصلاح القطاع الأمني            
 المجتمـع   لأمن وركزت العملية على مفهوم الأمن الشامل        ،فيها الجميع والقطاع الخاص والحكومة    

 ومـن المـشاركة مـن       ،ه من متطلبات تنمية ستضام وأولويات إعادة الأعمار       ل بجميع ما    ،والإفراد
 علـى   ،شبكات المنظمات الأهلية الفلـسطينية    )  مواطن  (ومؤسسة  ) أمان(المجتمع المدني مؤسسة    

لـسطينية   بشأن العقيـدة الأمنيـة الف      ضوء هذه الورقة بنت مؤسسات المجتمع المدني موقف مبدئياً        
أي تحديد دور المؤسسة الأمنية وإخضاعها      ،  وموقع المؤسسة الأمنية في النظام السياسي الفلسطيني      

 ومن ابرز النقـاط     ، وإعادة هيكلي ووضع إطار قانوني منظم لعملها       ،للمستوى السياسي والتشريعي  
   :التي تضمها ورقة الإصلاح

  رجعية كل منها توحيد الأجهزة الأمنية وتحديد الصلاحيات وم: أولا
يم الرتب العسكرية بما يضمن إعادة تقيم العاملين ودراسة حالة التضخم في الأجهزة يإعادة تق: ثانيا

  الأمنية
الموازنة وضع موازنة وفق أصول القانون والوقف العشوائي للتمويل مطالبة مجلس الوزراء : ثالثا

  .لائحة تحدد قيمة رواتب العاملين وفقا للسلم الوظيفي
  

ين في المؤسسة الأمنية ومسئولها لماحظر الع,كذلك وضعت محددات للعاملين في المؤسسة الأمنية 
. تحديد المدة الزمنية لرؤساء الأجهزة لمدة أربع سنوات , التدخل في العمل السياسي والاقتصادي 

   )5 ص2004: ابودية. (ضمان حقوق العاملين في المؤسسة الامنية
  

  :سطينيالمجلس التشريعي الفل
  

 يضمن  أن بالأجهزة الأمنية، دون  وقد أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني بعض القوانين ذات العلاقة          
صلاحيات الأجهزة  ذلك وجود منظومة تشريعية متكاملة خاصة بالأجهزة الأمنية، أو يؤدي إلى تحديد

 التي أقرهـا المجلـس   وثيقة الإصلاح  ومن اهم ما جاء في.  المكلفة بممارسة مهام الضبط القضائي
 :م2002التشريعي في أيار 

 من مبادئ وأسـس     ،إصدار قانون أو نظام يستند لما ورد في القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة            
 واختصاصاتها بشكل يمنـع     ، وشروط الالتحاق بها وتحديد صلاحياتها     ،منظمة لعمل الأجهزة الأمنية   
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اء الأجهزة الأمنية بأربع سنوات،تقليص عـدد الأجهـزة         تحديد مدة عمل رؤس   ،  يةالتداخل والازدواج 
وزيـر  (الأمنية وتوحيد الصلاحيات المتشابهة وإخضاع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لـسلطة مدنيـة             

  .ورقابة المجلس التشريعي) الداخلية
 

 منيـة الأ لرسم الـسياسة     ، كهيئة عليا برئاسة الرئيس القائد الأعلى      ،تشكيل مجلس أعلى للأمن القومي    
  .الفلسطينية ومتابعة تنفيذها

 

منع الأجهزة الأمنية ومسئوليها من التدخل في العمل السياسي والإعلامي إلا وفق القانون 
  .والاختصاص المنصوص عليه

 

 على أن تحـول     ، إلا ما يخولها به القانون     ،منع الأجهزة الأمنية ومسؤوليها من القيام بأية جباية مالية        
ومنع الأجهزة الأمنية ومسؤوليها من العمل في أي مجـال اقتـصادي أو             ... الية  مباشرة لوزارة الم  

  .مدني إلا ما يخولها به القانون
 

إلا في حدود التنسيق المتفق عليه في "حظر اتصالات المؤسسة الأمنية مع الجانب الإسرائيلي 
  "الاتفاقيات المبرمة وبموجب تفويض من المجلس الأعلى للأمن القومي 

 )2007، لهيئة الفلسطينية المستقلةا(  

  
و قد دعت جميع الجهات والمؤسسات التي تعمل على إصلاح الأجهزة الأمنية إلى عـدة توجيهـات                 

  : وطرق منها
مجلس الـوزراء   (تحديد مرجعية واضحة للأجهزة الأمنية وإخضاعها لرقابة المستوى السياسي           -1

  .)ي أو مجلس الأمن القوميووزارة الاختصاص وزارة الداخلية والأمن الوطن
 أهمية استكمال وضع التشريعات اللازمة لتنظيم عمل الأجهزة الأمنيـة، وتحديـد صـلاحياتها         -2

واختصاصاتها، ومن الأفضل وضع قانون أساس ينظم عمل المؤسسة الأمنية بشكل عام ينبثـق              
يـة  عنها نظام خاص بكل جهاز على حده، والنص بشكل واضـح علـى أن المؤسـسة الأمن                

والعاملين فيها هم أداة تنفيذية للدولة، وليس للحزب الحاكم أو الحكومة أو الرئيس، والتأكيد على               
  .حياديتها وعدم تدخلها في الصراعات الحزبية

 وضع سياسة أمنية واضحة ومعتمدة تلتزم بها كافة مؤسسات الـسلطة الوطنيـة ذات العلاقـة                 -3
  .مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء

ل جميع المخصصات المالية للعاملين في وزارة الداخلية من مـدنيين وعـسكريين مـن                تحوي -4
 ).11ص2004، أبو ديه (  .رواتب وميزانيات الى وزارة المالية
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  :القانون والعمل الحزبي والسياسي في قوى الأمن والمؤسسة الأمنية الفلسطينية  1 .5 .3
  

في لقوات الأمـن الـوطني والاجهـزة الأمنيـة          حرص المشرع الفلسطيني على بناء نموذج احترا      
المختلفة، واذ أعطى القانون للمواطن الفلسطيني بشكل عام الحق في تـشكيل الأحـزاب الـسياسية                
والانتماء اليها، وأكد على التعددية الحزبية وتداول السلطة سلميا وبناء نظام برلماني ديمقراطي كما              

سي للسلطة، فأنه لم يفقد رجل الأمن أو العسكري الفلسطيني          جاء في وثيقة الاستقلال والقانون الاسا     
الحق في الانتماء للتنظيمات والاحزاب السياسية، لكنه كعسكري ورجل امن المفترض به أن يمثـل               
مؤسسات الدولة وينفذ سياسة الحكومة ورئيس الدولة ويسهر على أمن الوطن والمـواطن، وجـب               

لعليا التي هي فوق جميع المصالح الـضيقة والانـصياع أولاً           عليه أن يدافع عن المصلحة الوطنية ا      
لأوامر القيادة السياسية العليا ورؤسائه وقادته في المؤسسة الأمنية ككل، وفي جهـازه أو وحدتـه                
المحددة بالتالي عليه ان يكون فوق الحزبية وبعيدا عن التعصب ، مما يوجب عليه عدم القيام بـأي                  

  .هو في الخدمةعمل حزبي او سياسي طالما 
  

وقد جاءت نصوص القوانين واضحة على هذا الصعيد ونظراً لأهميتها، نورد فيمـا يلـي بعـض                 
  :النصوص كما وردت في القوانين

  

 يحظر على الـضابط     :)90( مادة   2005لسنة  ) 8( الفلسطينية رقم    الأمنقانون الخدمة في قوى      •
  .غال بالسياسةإبداء الآراء السياسية والاشتأثناء الخدمة العسكرية 

  ) 25(مادة 2005من قانون المخابرات العامة الفلسطينية لسنة  •
 :يحظر على العاملين ما يلي

  .لعمل بالمخابرات وأية أعمال أخرىالجمع بين ا
  

  )30( مادة 2008من مشروع قانون الشرطة لعام  •
  :يحظر على عناصر الشرطة ما يأتي

 قع عرائض أو رسائل من شـأنها النيـل مـن          الاشتراك في أية مظاهرات أو اضطرابات أو يو       
 .سمعة السلطة الوطنية الفلسطينية

  

  :الاصلاح المؤسسي  2 .5 .3
  

منه، فإن بناء الأجهزة الأمنيـة      ) 84(استناداً لما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة          
ذه التشريعات الخاصة   كان يشترط وجود قانون خاص ينظم عمل المؤسسة الأمنية، وأقرت جميع ه           

بعد أكثر من عشر سنوات عمل لهذه الأجهزة وبدون الإستناد إلى قانون عام للأمن الفلسطيني يحدد                
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، مرجعية جمع الأجهزة الأمنية بشكل واضح وجلي، لتلافي التعارض الحاصل على أرض الواقـع             

قـوى نظاميـة، وحـدد      وبالرجوع إلى القانون الأساسي نجده قد عرف قوى الأمن والشرطة بأنها            
  : دورها واختصاصها بما يأتي

  .الدفاع عن الوطن .1
 .خدمة الشعب وحماية المجتمع .2

 .السهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة .3
 

وشدد القانون الأساسي على أن تؤدي قوى الأمن واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام                
  . كامل للحقوق والحريات

  

نظمت العديد من المراسيم الرئاسية بعض الجوانب المتعلقة بقوى الأمن الفلسطينية، ومنها على             كما  
م بشأن إعادة تنظيم مالية ورواتب العـاملين        2007لسنة  ) 33(سبيل المثال لا الحصر مرسوم رقم       

يـة،  م بشأن إنشاء أكاديمية العلـوم الأمن      2006لسنة  ) 22(في قوى الأمن، والمرسوم الرئاسي رقم       
م بشأن تشكيل لجان لملائمة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية لـشروط           2007لسنة  ) 288(وقرار رقم   

 2002لسنة  ) 12(التأهيل، والمراسيم بتشكيل أو حل مجلس الأمن القومي، والمرسوم الرئاسي رقم            
  ).بإلحاق قوات الشرطة وقوات الأمن الوقائي والدفاع المدني بوزارة الداخلية

 

هم الإشارة إلى أن صدور القوانين المشار إليها قد حسم مسألة الإختصاص ووضـع حـدا                ومن الم 
  :للتداخل في مهام الأجهزة المختلفة، وفيما يلي تعريفاً بكل جهاز وتوضيحاً لمهامه

  

  :جهاز الشرطة، وتناط به الصلاحيات الآتية .1

 .الحفاظ على القانون   .  أ

 .خدمة الشعب .  ب

 .حماية المجتمع .  ت

 . الأمن والنظام العام والآداب العامةالسهر على حفظ .  ث
 

 يتمثل الهدف الأساسي للدفاع المدني في وقاية المدنيين وممتلكاتهم وتـأمين            :الدفاع المدني   .2
المواصلات بأنواعها، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامـة وحمايـة المبـاني              

ت الجوية وغيرهـا مـن      والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة، سواء من أخطار الغارا       
الأعمال الحربية، أو من أخطار الكـوارث الطبيعيـة والحرائـق والانهيـارات والغـرق               

 .والأخطار الأخرى وبالتالي إنفاذ حماية الحياة والممتلكات
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 هو إدارة عامة أمنية ضمن قوى الأمن الداخلي التابعة لـوزارة الداخليـة،              :الأمن الوقائي  .3
رار بقانون بشأن الأمن الوقائي من رئيس السلطة الوطنيـة           صدر ق  20/11/2007وبتاريخ  

الأمـن  : ( الفلسطينية، ونصت المادة السادسة منه على مهام الأمن الوقائي المتمثلة بما يأتي           
 ).1 : 2007الوقائي، 

 
 .العمل على حماية الأمن الداخلي  .  أ

أو الواقعـة عليـه،     متابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية           .  ب
  .والعمل على منع وقوعها

  .الكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والعاملين فيها .  ت
وقد منحت صفة الضبطية القضائية أي من الاعتقال والتحقيق وبالتـالي لـديها أمـاكن            

 ).سجون(توقيف 
  

ة نظاميـة، تـؤدي وظائفهـا وتباشـر         يعتبر الأمن الوطني هيئة عـسكري     :  الأمن الوطني  -4
اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادة القائد العام، وهو الذي يـصدر القـرارات              
اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة، وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه،            

   ). 8 : 2005قانون الخدمة ، ( 
ائب عسكرية تقوم بمهام الحفاظ على الأمن الوطني مـن           يتشكل الأمن الوطني من عدة كت     

الأخطار الخارجية وحماية الحدود والسيطرة عليها وتنتشر هذه الكتائب على حدود أراضي            
السلطة الفلسطينية وفي المناطق العسكرية وعلى حدود محافظات الوطن وتكـون مهمتهـا             

فظ الأمن والنظام العام والآداب     الأساسية الدفاع عن الوطن، ومساعدة جهاز الشرطة في  ح         
 .العامة حسب مقتضى الحاجة

 
 المخابرات هيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس، تـؤدي وظائفهـا وتباشـر             :المخابرات العامة  -5

لأحكام القانون برئاسة رئيسها وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات  اختصاصاتها وفقاً
ة، وقد وردت مهام جهاز المخابرات العامة حصراً عملها وتنظيم شؤونها كاف اللازمة لإدارة

 .في القانون
 

 :تيةتتولى المخابرات العامة المهام الآو

تعتبر المخابرات الجهة المكلفة رسمياً بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحـدود              - أ
 .الجغرافية لفلسطين
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ة فلسطين لاسـتكمال    تمارس المخابرات مهام أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية لدول         -  ب
 .الإجراءات والنشاطات التي بدأت بها خارج الحدود

اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسـلامة فلـسطين للخطـر،                -  ت
 .واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون

مي الفلـسطيني فـي     الكشف عن الأخطار الخارجية التي من شانها المساس بالأمن القو          -  ث
مجالات التجسس، والتآمر، والتخريب، أو أية أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنـه             

 .واستقلاله ومقدراته

التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهـدد الـسلم               - ج
 .والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الخارجي، شريطة المعاملة بالمثل

 
  :الإصلاح الإداري والمالي  3 .5 .3
  

يقارب ثلث نفقات الموازنة العامة للقطاع        تم تخصص ما   ،1996منذ تشكيل المجلس التشريعي عام      
 رواتـب، نثريـات مـساعدات،       ، بنود النفقات  :تيسس على النحو الآ   ي وفق مجموعة من الأ    الأمن

 رفة الـرئيس أو رئـيس الـوزراء،       بلغ احتياطي يصرف بمع    بالاضافة الى م   ،التخصصات المالية 
عـام  % 32.24 الميزانية تصرف كرواتب، ونلاحظ ارتفاع نسبة ميزانية قوى الأمن مـن             ومعظم
  .2008عام  %35.24  إلى 2002

  

إن غياب تطبيق القانون والمحاسبة والشفافية أدت إلى تجاوزات في كيفية الصرف وكيفية الحصول              
من قادة الاجهزة، للحصول على الأموال بطـرق غيـر شـرعية            على الأموال، وأحياناً لجأ العديد      

. لتسديد احتياجاتهم المهنية من بناء مقرات، ومصاريف مشتريات من أجل الإبقاء باحتياطات الجهاز            
مما سبب الكثير من الاشاعات والاتهامات، وقد أدى ذلك إلى المساس بهيبـة الأمـن الفلـسطيني                 

  .وبعض قادته
  

صبة لمن يريد استغلال القانون والرقابة وعدم وجود مرجعية مؤسساتية وفقاً           وقد شكل ذلك تربة خ    
لأحكام القانون إلى تنفيذ القانون حسب الرؤية الشخصية وحسب ضمير المـسؤول، وقـد اسـتغل                
البعض ذلك لمصالحته الخاصة، والتصرف بالمال العام كأنه إرث شخصي، وقـد صـدر قـانون                

 الذي يحدد المشتريات واحتياجات الأجهزة الأمنيـة وخـضوعها          1998 لعام   2اللوازم العامة رقم    
  .للقانون إلا أنه لم يتم تطبيقه
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وقد حصر عملية الشراء لدى المؤسسة الأمنية بمؤسسة الصخرة، وهذا مخالف للقانون بسبب عـدم               
ة وجود منافس لها، كل ذلك شجع على نهب واستغلال المال العام لصالح أفراد، مما اضطر الـسلط                

  .في الاعوام الأخيرة إلى ملاحقة هؤلاء الافراد
  

  :لقد تم تقسيم مشتريات المؤسسة الأمنية وهي الحاجات الاساسية الى
  

  ).الخ...طعام طازج وجاف من لحوم وخضروات وفاكهة (المأكل والمشرب : اولاً
ل سـلكية ولا    التجهيزات اللوجستية مثل المعدات والسيارات، ملابس، هواتف اجهـزة اتـصا          : ثانياً

  .الخ...سلكية، بناء المقرات
  

 وذلك مع بدء عملية الإصلاح المالي، تم وقف جميع التجاوزات والممارسات            2003ومع بداية عام    
  . الفردية، بعد أن تم نقل كل ذلك الى وزارة المالية وهذا قلل فرص الفساد

  

منية أصـبح يخـضع لقـوانين       ونلاحظ في الآونة الاخيرة أن التعيين والتوظيف في الممؤسسة الأ         
ومعايير محددة، بحيث لايقبل أي شخص إلا وفق هذه المعايير والمقاييس، وهذه خطوة إيجابية نحو               

  .الإصلاح الأمني
  
  :تحولات جديدة على صعيد إعادة بناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية   44 .5 .3
  

يه أي منذ الحسم العسكري الذي قامت به حماس فـي           تشير كل الدلائل في السنوات الثلاث الماض       
وفي ضوء نتائج لجنة التحقيق الخاصة بأحداث غزة وخطة الإصلاح الفلسطينية الشامله التي             , غزة

أن قوات الأمـن الفلـسطينيه والأجهـزة        , تبنتها حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض       
رة الداخلية تخضع لعملية أعادة بناء على أسـس مهنيـة           سواء تلك التابعة للرئيس أو لوزا     , الأمنيه

واضحة وفي أطار من التشريع القانوني الوطني الذي يسمح بالرقابة والشفافية والمساءلة ومقاومـة              
حين صدر قانون الخدمة فـي قـوى الأمـن وقـانون            , 2005التي يعود البدء بها الى عام       , الفساد

  .المخابرات العامة
  

  :يالأمنصلاح القطاع إات التي تواجه التحدي  45 .5 .3
  

تواجه عملية الاصلاح تحديات داخلية وخارجية وهي ليست مرتبطة بالوضع الداخلي بل بالوضـع              
الدولي والاقليمي، إن الرؤية التي وضعت بها عملية الإصلاح في ظـل الإحـتلال وهـذا يعكـس                

وقعت ما بين الفلسطينيين والإسـرائيليين      علاقات القوة غير المتكافئة، وارتبط ذلك بالإتفاقيات التي         
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بما يضمن أمن إسرائيل، فان إعادة هيكلية وإعادة تدريب القوات الفلسطينية بما يخدم ذلك، ولكـن                
الفلسطينيين لهم هدف آخر بما يضمن تأمين مصالح شعبهم وإلى استقرار الوضع من أجـل بنـاء                 

لى المساعدات التي تـم اسـتخدامها لتحديـد         وقيام دولتهم، كل ذلك يعود بسبب سيطرة المانحين ع        
المصالح والاولويات والبرامج والميزانيات وحجم القوات ونوع التدريب والمعدات اللازمة، حيث تم            
وضع معايير محددة للاشخاص الذين يتلقون التدريب وذلك بسبب غياب استراتيجية متجانسة لـدعم           

م الاتحاد الاوروبي بإنشاء ما يـسمى الماليـة          قا 2006وإصلاح قطاع الأمن وبعد فوز حماس عام        
الدولية المؤقتة، حيث أن مهمتها دفع الرواتب والمساعدات الاجتماعية مباشـرة إلـى المـستفيدين               

 تسمح لهـم    2011- 2008الفلسطينيين، وتم تبديل الآلية بآلية مؤقته أخرى لمدة ثلاث سنوات من            
 ,Philipe, 2005( سياسية معارضة لمـصالحها توجيه أو تعديل التمويل في حال حدوث تطورات

301 (.  
  

إن الإنقسام الداخلي أعاق عملية الإصلاح بين شطري الوطن، فبدل أن يهتم الفلسطينيون في بنـاء                
قوات أمنية عصرية مبنية على الكفاءة والقدرة، دخلوا في دوامة هذا الصراع المرير الذي أدى الى                

  .ن أداء دورهاغياب الرقابة التشريعية ومنعها م
  

               يرى الباحث أن عملية إصلاح قطاع الأمن بالرغم من التحديات التي تواجهها مستمرة قدماً وابتداء
     من إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية، وإيجاد مرجعية واحدة منحصرة  في وزيـر الداخليـة وانـشاء                

 وضـع اسـتراتيجيات     وحدات متخصصة في الوزارة مثل وحدة التخطيط الاستراتيجي التي هدفها         
  .مستقبلية لعمل الاجهزة

  
إن خطة إصلاح قطاع الأمن توضح قدرة المجتمع الفلسطيني على تقييم احتياجاته الأمنية، وأنهـم               
قادرون على امتلاك زمام قطاع الأمن في ظل المعيقات التي على رأسها الإحتلال الإسرائيلي، كل               

ات الأمنية الفلسطينية، أثناء المقابلة التـي أجريـت مـع           ذلك يتطلب الإرادة الجادة لمعالم الاحتياج     
 تشجيعهم ودعمهم لعملية الإصلاح المبنيـة علـى أسـاس الـشفافية             اقيادات الأجهزة الأمنية أبدو   

والعدالة، وأن هذه العملية تقود إلى بناء مؤسسة أمنية عصرية مبنية على سيادة القـانون واحتـرام                 
  .حقوق الانسان
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  الفصل الرابع
  

  .استشراف دور المؤسسة الأمنية الفلسطينية
  

قسم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث أساسية، تتناول مفهوم الأمن في ظل دولة فلسطين، كما تعنيه                 
الخصوصية الفلسطينية في المراحل المتعددة، والشتات، والثورة، والانتقال إلى مرحلة بناء السلطة، ثم              

 إلى مرحلة الدولة، وهل هو مفهوم كلاسيكي؟ أم مفهوم شمولي؟ بمعنى هـل مـرتبط بـالأمن                  الانتقال
القومي؟ أم هو أمن وطني؟ وهل تعتمد على الواقعية السياسية؟ وكيف يمكن تطبيق هذه المفاهيم؟ ضمن                

  .إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية
  

لسطينية المنشودة، والخصوصية الفلسطينية في هذا      كما يتناول موضوع العقيدة الأمنية في ظل الدولة الف        
المجال، وفي ضوء الصراع القائم في الشرق الأوسط، وضمن أطار العولمة، أما المبحث الأخير يتناول               
نموذج المؤسسة الأمنية في ظل الدولة، وهناك إجماع فلسطيني من أسفل الهرم إلى قمته بوجوب وجود                

ية، ويجب إن تنطلق مـن مرحلـة الإصـلاح الأمنـي، والقـانون              إطار مؤسسي يحكم المؤسسة الأمن    
الأساسي، الذي يحدد واجبات وصلاحيات المؤسسة الأمنية، وفي هذا المضمار، هناك إجمـاع حـول               
تحييد المؤسسة الأمنية عن السياسية، بمعنى عدم تسييس العسكر، وهذا ما يتفق مع نظرية هنتنغتون في                

  .إطار هذا البحث
 
  : الأمن في إطار الحل النهائي للدولة الفلسطينيةوع موض  1 .4
  

هاجس الأمن لدى الطرفين المتنازعين مازال قائماً، وسيبقى ما دام الطرفان لم يتوصلا إلى درجة الثقة،                
والى سلام دائم بين الشعبين، وليس بين الحكومات، فموضوع الأمن شائك ومتعدد الجوانـب، ومتعـدد                

ماذا يعني الأمن بالنسبة للفلسطينيين؟ وماذا يعني       . يمه الخاصة بتعريفه للأمن   المفاهيم فلكل طرف مفاه   
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بالنسبة للإسرائيليين؟ وكيف ينظر كلاهما إلى هذا المفهوم؟ وهل يمكن التوصل إلى حل وسط يرضـي                
  الطرفين؟ وما هي الضمانات التي تزيل مخاوف وهموم الآخر؟

  

  .ليها نظرياً، ولكن من الصعب التطبيق العملي لهاهذه التساؤلات وغيرها من السهل الإجابة ع
وفيما يلي عرضاً لمفهوم الأمن لدى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والذي ينعكس فـي الطروحـات               

  .التي قدمها كلا الجانبين في إطار مفاوضات السلام بينهما
  
  :  الأمن من المنظور الإسرائيلي1 .1 .4
  

لي، إلى الفرضيات التي وضعها بن غوريون أول، رئيس وزراء إسـرائيلي            تعود نظرية الأمن الإسرائي   
  : وتشملثم طورت بما يتناسب مع الأخطار والتهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل

  .بمعنى وجود إسرائيل مهدد بالخطر ضمن محيط عربي إسلامي:  صراع الوجود-1
   عليه إقناع العالم بمساعدتها  الاعتماد على الذات لضمان وجود إسرائيل، وبناء-2
 ليس باستطاعة إسرائيل فرض حل الصراع على الدول العربية، بالقوة العسكرية ولكن بإمكان هذه               -3

ن شن هجوم على إسرائيل،     مأي منع العرب    : القوة، تحقيق أهداف سياسية مختلفة منها، قوة الردع       
  .أو القيام بعمليات محددة بنقل المعركة إلى أرضها

  

، حـصلت إسـرائيل علـى    1982 وحتى 1948ومن الملاحظ أنه وفي نهاية كل حرب ابتداء من عام         
شروط ميدانية، وأوراق مساومه في إنهاء المعارك وتعديل الحدود وتوسيعها، واكتساب أراض جديـدة،        

ى مـا    العقيدة العسكرية الهجومية التي تعتمد عل      تقوم على كل ذلك بسبب اعتمادها على نظريتها، التي        
  :يأتي

الردع، الحرب الدفاعية، الضربة الاستباقية، نقل المعركة إلى ارض العدو، تقـصير فتـرة الحـرب                ( 
  ).غام العدو على وقف إطلاق الناروار

  

 ولكن فـي أعقـاب حـرب        1967تمسكت إسرائيل بالعمق الاستراتيجي، والحدود، والأمن، اثر حرب         
لأمن إلى ضربة قاسية، جعلت إسرائيل تعيد النظر فـي           ،تعرض العمق الاستراتيجي والحدود وا     1973

  . عمق الدولة المعاديةفينظريتها واستعاضت عنها بالمناطق المنزوعة السلاح 
 ( Benaudis.j, 1984: 1002) 
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هناك إجماع في إسرائيل، على ضرورة بقائها متفوقة عسكريا، حتى لو عملت سـلاماً مـع الـدول                  و
  .يستند إلى التوازن العسكري، الذي يضمن التفوق على جميع الدول العربيةالعربية لان السلام الدائم 

  
  :  ما بعد الحرب الباردة2 .1 .4
  

انهيار الاتحاد السوفيتي، وجـدار     : أدت نهاية الحرب الباردة، إلى تحولات رئيسية في العالم، كان أولها          
د، الأمر الذي أدى  إلى تغيير فـي         برلين، وبروز العولمة على المستوى الاقتصادي، أي عالم بلا حدو         

اللاعبين الدوليين، و أصبحت للمنظمات غير الحكومية تدخل في السلم والحرب، الدوليين، وعملت على              
يهـتم  : الإصلاح الـسياسي، والثالـث    : يخص التنمية، حقوق الإنسان، والثاني    : ثلاث مستويات، الأول  

  .بالديمقراطية
  

مـصطفى  ()1( الحاضر، حيث الحديث عن صراعات غير متنـاظرة        كذلك تغير مفهوم الأمن في الوقت     
مما قاد إلى تحويل المفهوم، من مفهوم التهديدات، إلى مفهوم المخاطر، الـذي             ) 144: 2008نجوس،  

فله صيغة مختلفة من الصعب التنبؤ بها، وتحديدها، وبالتالي الحديث اليـوم            : أما الثاني . يمكن مواجهته 
مه الواسع، المتعدد الأبعاد، والاتجاهات، والمجالات، أي أن الأمن يرتكز على           عن الأمن الشامل، بمفهو   

  ).2005: 117غليون، (أمن الآخرين
  

والسؤال الذي يطرح هو أين تقع نظرية الأمن الإسرائيلي من هذا التحول الدولي وخاصة بعد احـتلال                 
  :ي أمنها وه تهددراخطأن هناك العراق وتخلي الدول العربية عن الخيار العسكري، تعتبر إسرائيل أ

  . الإسلام وخاصة إيران-1
 الخطر الديمغرافي الفلسطيني، وقد واجهت الخطر الديمغرافي الفلسطيني عن طريق بنـاء الجـدار       -2

  .حشر الفلسطينيين في جزء من الضفة الفلسطينية
نف ضد إسرائيل وضد     الخطر الآخر الذي يساور الإسرائيليين بشكل كبير فهو الإرهاب وأعمال الع           -3

  .يهود الشتات
  
 

                                                 
 ليست عسكرية فقـد تكـون مدنيـة أو وسـائل            وأدواتي تدار بوسائط    هي الحرب الت  :   الصراعات الغير متناظرة    )1(

 .الكترونية أو حتى فيروسات معدية
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وقد أدى فشل إسرائيل في حرب تموز، على لبنان، وعلى غزة، وهذا يظهر فـي مجموعـة الركـائز                   
  :والأسس المتعلقة بنظرية الأمن، وفي عقيدتها العسكرية المبنية على

  .الردع -
  .نقل المعركة إلى ارض العدو -
  .إحراز حسم عسكري وتقصير مدة الحرب -
 .)177: 2009جوني وفادي، (رة الاستخبارية لمعرفة ماذا يوجد لدى العدوعدم القد -
  

هذا الفشل ونتائج الحرب المتشعبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، جعلها في حالة توتر، وحرج، وقلـق،               
 كالوحش الجريح الذي يسعى     -د محارب و حسب رأي الدكتور محم    -وباتت المؤسسة الأمنية، تتصرف     

 .)2009محارب،  ( استعادة مكانته وهيبتهبكل قواه إلى
  

  :  الأمن من المنظور الفلسطيني3 .1 .4
  

يتطلع الفلسطينيون إلى دولة ذات سيادة، وارض متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة من الناحية الاقتصادية،              
يادة الكاملة،   القسرية، ولذا فإن الفلسطينيين يرون في الس       اوحرة من السيطرة الإسرائيلية ومن تدخلاتهم     

شرطاً لتحكمهم بمصيرهم، وحماية مجتمعهم، في داخل الوطن، والشتات، مـن تـأثيرات الـصراعات               
 مـع   التجربـة الداخلية والإقليمية، فالهموم الأمنية الفلسطينية، هي هموم وطنية وشخصية وتنبع مـن             

لتحـديات الأمنيـة فـي      لذا يطالب الفلسطينيون، بكيان وطني، يكون قادراً على مواجهـة ا          . الاحتلال
   ).13 : 2008المصري ،  ( .المستقبل، ويؤدي إلى حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني

  

 يرى الباحث، أن اختلاف الرؤى والتخوفات الأمنية، لدى الجانبين يتطلب اعترافاً متبـادلاً إسـرائيليا               
 للتسوية، هـي مركبـة، ومعقـدة،        وفلسطينياً بالهموم الأمنية، الموجود لكل منهما، و المتطلبات الأمنية        

ومتداخلة، لاعتبارات محلية وخارجية، والحل يكمن في الملائمة، مابين الاحتياجات الأمنية المتناقـضة             
  .بين الإسرائيليين والفلسطينيين

  

  : في المفاوضاتالأمن  4 .1 .4
  

 طبيعي وجزء مـن     إن هدف المفاوضات، بالنسبة للطرف الفلسطيني، هو قيام دولة فلسطينية، وهو حق           
تسوية تاريخية للصراع العربي الإسرائيلي، وإن تحقيق هذا الهدف يفترض وجود تصور لدى المفاوض              
الفلسطيني حول صيغة المساومات، والمبادلات التي يمكن إبداء الاستعداد للنظر فيها، لذا فإن الـسؤال               
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مة؟ ليس من السهل وضع إجابـة       الذي يطرح نفسه هل الأمن والحدود ستكون جزءاً من عملية المساو          
وكما يتطلب ذلك الإجابـة      محددة على هذا التساؤل، ولكن يمكن وضع عدة سيناريوهات للإجابة عليها،          

ما هو مفهوم الحدود الأمنية بالنسبة للفلسطينيين؟ هل يبـدي          : على عدد من التساؤلات فلسطينيا، وهي     
عة السلاح؟ وهل هذا يعني استعداده لقبول تواجد        الطرف الفلسطيني الاستعداد للتفاوض على دولة منزو      

عسكري إسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية كمنطقة الأغوار؟ وهل يقبل استمرار بنـاء محطـات               
إنذار مبكر على رؤوس الجبال؟ وهل يقبل تواجد إسرائيلي امني على نقاط الحدود والمعابر الحدودية؟               

ول الحدود بين فلسطين وإسرائيل؟ هذه التساؤلات وغيرها،        وهل سيقبل بعمل دوريات مشتركة على ط      
يجب أن يكون لدى المفاوض الفلسطيني الإجابة عليها، ضمن إطار الحل النهـائي، لتحقيـق الهـدف                 
الأساسي، وهو قيام الدولة، وبما أن للأمن دور هام في قيام الدولة فكيف يعمل الأمن لتحقيق ذلك ومـا                   

  مل به؟هو الإطار العام الذي سيع
  

وحول مفهوم الحدود الأمنية، بالنسبة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، جاء هذا المصطلح، اثـر قـرار            
 احتلت في حرب     التي الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من مناطق       ) (242(مجلس الأمن رقم    

ي العـيش    وعلى عدم جواز الاستيلاء على الأرض، عن طريق الحرب، وعلى حق كل دولة ف              1967
فهـو يقتـصر علـى    : ، أما التفسير العربي لمفهوم الحدود الآمنة      )بسلام داخل حدود آمنه ومعترف بها     

: وضع ترتيبات حدودية، كنزع السلاح، وعلى قيام علاقات سلمية، أما التفـسير الإسـرائيلي للمفهـوم               
 ردها على مبعـوث     فيعني ضرورة إعادة رسم الحدود من جديد، لتصبح آمنة، وأكدت إسرائيل ذلك في            

هي تلك الحدود التي يتم التوصـل اليهـا، عـن    : أن الحدود الآمنة )1967، جون يارنغ(الأمم المتحدة   
طريق المفاوضات مع الدول العربية المعينة، مؤكدة أن تلك الحدود ستكون مختلفة عـن حـدود عـام                  

، حيث  1970،  ائيلي السابق ، كما تم توضيح المفهوم في خطة ايجال الون وزير الخارجية الإسر           1967
هي الخطوط القابلة للدفاع عنها، وهي التي تعطي عمقاً استراتيجياً للدولـة            : جاء فيها أن الحدود الآمنة    

  .اليهودية
  

يـشكل نهـر الأردن     : وهناك تمييز بين مصطلح الحدود الآمنة، والحدود السياسية، فعلى سبيل المثال          
ي الوقت الذي يشكل حدوداً آمنة لإسرائيل، أي وجـود مطالـب            حدوداً سياسية بين الأردن وفلسطين، ف     

بوضع ترتيبات أمنيـة علـى طـول نهـر الأردن، ولـيس بالـضرورة ضـم الأغـوار بكاملهـا                     
  ).97-81: 1999مفتاح،.(لإسرائيل
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إن مسألة الحدود، مسألة شائكة بين الطرفين، وخاصة أنه يوجد مفهوم مغاير لدى كل طرف، وإن كان                 
ء وتقاطع في هذا المفهوم، حيث يرى كل طرف أن مسألة الحدود، يجـب أن تـوفر أساسـاً                   نقطة التقا 

هل هذا المنطق يمكـن أن      :  المصالح الحيوية الأساسية في الأمن، والسؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في          
عف يقود إلى تخطيط الحدود المقبولة لكليهما؟ علما أنها تساعد، وتساهم في تحديد مواطن القوة والـض               

بالنسبة لموقف الطرفين في مفاوضات الحل النهائي، حيث أن الأمن و الحدود، يتقاطعان ويرتبطان في               
  .قضايا المرحلة النهائية، وهو واقع مفروض على الطرفين

  

وبناء على ما تقدم، سيقوم الباحث بدراسة مفهوم الحدود والأمن بالنسبة للفلسطينيين، ومفهـوم الأمـن                
  .مفهومهذا الؤية الدولية وخاصة الأمريكية لالروالإسرائيلي و
  

  :مفهوم الحدود والأمن  5 .1 .4
  

إن الحدود والأمن، من أهم ملفات قضايا الحل النهائي، وإذا ما تم حسمه طبقاً للفهم الفلسطيني، فان ذلك                  
ؤكـدان  ي) 338(و) 242(يعني حسم قضايا عالقة، مثل القدس، والمياه والمستوطنات، علماً بأن قراري            

على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة، وأن انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابـع مـن حزيـران                  
 سيكون وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، يعني تحقيق السلام، والسلام لا يتحقـق إذا لـم يـتم             1967

  .تحديد حدود دولة فلسطين على أن تكون خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة
  

يحل مشاكل أساسية قائمة في صـلب موضـوع الحـل النهـائي، لان هـدف                ) 242(نفيذ القرار   إن ت 
مفاوضات المرحلة النهائية، هو التوصل إلى اتفاقية سلام، وتحقيق التعايش السلمي بين دول المنطقـة،               

  ).1967عام (ولن يتم ذلك إلا ببسط السيادة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت 
  

  :لفلسطيني سيفاوض إسرائيل والأردن ومصر حول الحدود، وهو ينطلق من الأسس الآتيةإن الجانب ا
  .1967تأكيد الحدود التي كانت موجودة قبل عام  -
  .تحديد نقاط العبور ونظام العمل بها -
تنظيم التنقل الآمن بين الضفة وقطاع غزة ولاسيما انه تم الاتفاق بأن لفلـسطين حـدودا جغرافيـة                   -

 .ئيلواحدة مع إسرا

 .الاتفاق على التعديلات الضرورية على الحدود وإعادة النظر في التعديلات القديمة  -
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تحديد ممر آمن يصل الضفة الغربية بغزة، ليتكامل مع حركة التنقل عبر نقاط الحدود، ولا يكـون                  -
 .بديلا عنها

 

ون حدود الدولـة علـى     إن الجانب الفلسطيني يفهم الحدود، على أنها حدود دولة مستقبلية، ويريد أن تك            
. ، بما فيها القدس وأراضي الحرام المنزوعة السلاح       1967جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام       

وأن لا تقع فيها امتدادات إقليمية إسرائيلية لأي سبب كان، وهذه الحدود يجب أن تكون سياسية، وتربط                 
واقتصادية وجغرافية واحدة، كمـا يجـب ألا   باعتبارهما وحدة سياسية . بين الضفة الغربية وقطاع غزة  

تكون جزءاً من المجال الاستراتيجي العسكري والأمني الإسرائيلي، كذلك يجب أن تقع النقاط الحدودية              
  ).101: 2000غنيم،.(تحت السيطرة الفلسطينية الكاملةالفلسطينية 

  

الذي يؤكد علـى انـسحاب      ) 242(إن مفهوم الأمن، الذي يستند إليه المفاوض الفلسطيني حسب القرار           
، وينطلق مفهوم الأمن في تحقيق الاستقرار الـوطني،         1967إسرائيلي من الأراضي التي احتلتها عام       

 -دولـة مـستقرة   -وخلق جو من الاطمئنان والثقة، وهذا يؤدي إلى أن تكون الدولة الفلسطينية المقبلة              
: 1999المصري،  .(لرفاهية للشعب الفلسطيني  وقادرة على الحياة، وجذب الاستثمارات لتحقيق التقدم وا       

63.(  
  

الأمـن الـوطني بمفهومـه      : وفي هذا المضمار، فان مفهوم الأمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هـي            
الشامل، والأمن مع دول الجوار، وأخيراً الأمن في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، فالأمن هنا يعنـي أن                

اواة والتكافؤ، وعلى الاحترام المتبادل ومنع الاعتداءات الداخلية والخارجية،         يكون مبنياً على قاعدة المس    
  .والحفاظ على الاستقرار

  

وبذلك ينتهي عصر الهيمنة التي كانت موجودة في المرحلة الانتقالية، وباستخدام إسـرائيل الأراضـي               
كان بين الضفة وغزة وبـشكل      الفلسطينية للقيام بأعمال عدوانية ضد أي دولة عربية، وتأمين التنقل للس          

  .      متواصل، لأنهما يشكلان وحدة سياسية وجغرافية واحدة
  

  :ف الجوهرية في إطار حل الدولتينمسائل الخلا  6 .1 .4
  

 مـع وجـود     1967يجب إن تقام على حدود الهدنة ما قبـل عـام            : الأراضي الحدودية للدولتين  : أولاً
(corridor)الذي يربط الضفة بغزة . 
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الأمن لضمان الحدود بين الدولتين، أو وجود قوة متعددة الجنسيات لفترة انتقالية لـضمان الأمـن                : نياًثا
  .والاستقرار، وكذلك المطلب الإسرائيلي بأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح

  
  
  : المرحلية  الأمن في الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية7 .1 .4
   

تفاقيات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية خلال عملية أوسلو علـى            أصرت إسرائيل في الا   
السيطرة الأمنية الكاملة على الحدود الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية في حين تم مـنح الفلـسطينيين         

  .المسؤولية عن الأمن الداخلي
  

لسطينية ومسؤولياتها،  لذلك تم الاتفـاق        قيوداً كبيرة، على القوى الأمنية الف      وضعوكان موقف إسرائيل    
على إنشاء قوة شرطة فلسطينية، والتي من مهامهـا         ) 9/1993(في إعلان المبادئ، الذي وقع في شهر        

 السماح لإسرائيل بالـسيطرة     5/1994الحفاظ على الأمن العام، بينما كان من ضمن اتفاق غزة وأريحا            
  . على الأمن الخارجي

قيوداً عديدة على تسليح قوى الأمن في السلطة الفلسطينية، وجعلها ضمن الإطـار        هذه الاتفاقيات شكلت    
  :الآتي

فقط قوة شرطة، حيث سمح الاتفاق المؤقت بوجود قوات أمن داخليـة            : السلطة كيان غير عسكري   . 1
  .فقط

  .حدد الاتفاق المؤقت الأسلحة والذخيرة والمعدات: القيود المفروضة على السلاح. 2
ل هي المسؤولة عن الأمن الخارجي، والممرات، بينما دعا الاتفاق المؤقـت، إلـى سـيطرة                إسرائي. 3

فلسطينية إسرائيلية حول المعابر الحدودية كما ينص الاتفاق على أن إسرائيل سوف تكون المسؤولة              
عن الأمن، وإدارة الحدود مع مصر والأردن وكذلك السيطرة علـى المجـال الجـوي والبحـري                 

  .طيسيوالكهرومغنا
منع الاتفاق المؤقت السلطة الفلسطينية، من إقامة أي علاقـة خارجيـة            : حظر إقامة أحلاف دفاعية   . 4

 )1(2005مستقلة، كما أن مشروع الاتفاق الإطاري حول الوضع النهائي وكـذلك اتفاقيـة جنيـف                
  .تحرمان تكوين أحلاف عسكرية مع دولة أجنبية

                                                 
مفاوضѧات الفلѧسطينية   ل مبادرة فلѧسطينية إسѧرائيلية عقѧدت فѧي جنيѧف مѧن اجѧل التوصѧل إلѧى حѧل حѧول نقѧاط الخѧلاف فѧي ا                             )1(

  .الإسرائيلية
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 أو القوات المسلحة، من الدخول إلـى أراضـي الـسلطة            الحظر المفروض على الجيوش الأجنبية    . 5
الفلسطينية، وحسب الاتفاق المؤقت فان الجيش الوحيد المسموح له في التواجد فـي قطـاع غـزة                 

  .والضفة الغربية، هو الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية
  
  :الأمن في مفاوضات الوضع النهائي  8 .1 .4

  

لية، في إطار الوضع النهائي كانت إسرائيل تصر باستمرار، أن يبقى الوضـع             خلال المباحثات الإسرائي  
على ما هو عليه حتى في الوضع النهائي، من حيث محدودية قوات الأمن الفلسطينية في مناطق السلطة                 

  : دعت إسرائيل إلى كماالفلسطينية 
مثل المنـاطق   (للدولة الفلسطينية   ترتيبات أمنية خاصة لنظام الحدود، بالإضافة إلى الحدود الخارجية          . أ

الأمنية في واد الأردن والحدود مع مصر وكذلك نقاط الدخول والخروج من الأراضي الفلـسطينية               
  .وكذلك الحدود مع إسرائيل) من البحر والجو والبر

  :دخول الإسرائيليين إلى الضفة الغربية، في حالات الطوارئ وهذا يتضمن. ب
  .سرائيلي في واد الأردن، والطرق الإستراتيجية أثناء الطوارئ مواقع انتشار الجيش الإ-1
  . تعيين مسارات، وطرق للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية-2

  ).Doais,2008: 40. (إقامة محطات إنذار مبكر للجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. ج
  

ومع ذلك واستناداً لعدة تقـارير فقـد تـم          إما الجانب الفلسطيني، فقد رفض الطلب الأمني الإسرائيلي،         
  .إحراز بعض التقدم خلال قمة كامب ديفيد في هذه القضية

  

 قد قدمت للجـانبين      م2000عام  وبعد فشل مؤتمر كامب ديفيد، فقد كانت خطة كلينتون في كانون أول             
فظ إسرائيل بوجود   مقترحاً بان الدولة الفلسطينية ستكون غير مسلحة وقد اقترح الرئيس كلينتون أن تحت            

، مع الحفاظ علـى وجـود الجـيش         )تقدر بثلاث سنوات  (عسكري مهم في واد الأردن لمدة من الزمن         
لثلاث سنوات أخرى، بالإضافة إلى امتلاك إسرائيل، لثلاث محطات إنذار مبكر لمدة عشر سنوات، مع               

  )Bilin,2005: 72.(نوجود اتصال مع الفلسطينيي
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  :الدولي في نزع السلاح الفلسطيني  مدى التدخل  9 .1 .4
  

من أجل السماح لترتيبات أمنية خاصة، فان الاتفاقيات التي وقعت خلال عملية أوسلو دعت إلى آليـات                 
دولية من شأنها، أن تعمل كضامن للاحتياجات الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، الافتراض الذي وضـع              

  طلب ترتيبات أمنية خاصة، والتي تحتاج إلى تدخل دولي،من قبل الطرفين يقول بأن الوضع الدائم، يت
  وتبعاً لذلك، فان الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي اتسع، وذلك من خلال اتفاقات غير رسـمية بـين                   

  :الإسرائيليين والفلسطينيين وهي
  

الترتيبات  إلى وجود قوة دولية من شأنها، أن تضمن سلامة           10/1995( بيلن   -دعا اتفاق أبو مازن   ) 1
 أعمالها في   على أن تحدد  مراقبين دوليين بشكل دائم،     قوة  الأمنية بين الجانبين، بالإضافة إلى وجود       

  .اتفاقية الوضع الدائم
والتي اقترحت وجود دولي، مع قوة غير محـددة، كعنـصر أساسـي             ) 12/2000(خطة كلينتون   ) 2

  .للاتفاقيات الأمنية
ت قوة متعددة الجنسيات داخل الدولة الفلسطينية، وتكون مهمتهـا         اقترح) 12/2003(اتفاقيات جنيف   ) 3

الملاحظة والمراقبة والتفتيش، وتوفير الردع وستكون هذه القوة موجودة على المعابر الحدودية وفي             
  .(Reut-institute, 2009) محطات الإنذار المبكر

  
  :  اتجاهات تقويض مبدأ نزع السلاح10 .1 .4
  

 2005 فان خطة فك الارتباط فـي شـهر آب   2000امب ديفيد في شهر تموز في ضوء فشل مؤتمر ك   
 مبدأ نزع سلاح الدولة الفلسطينية      أدى إلى تقويض   2007وسيطرة حماس على غزة في شهر حزيران        

  :قد قوض بدرجة كبيرة
العنصر الرئيسي للتفكير الإسرائيلي بشأن نزع سلاح الدولة الفلـسطينية هـو قنـاعتهم علـى أن           و

سطينيين قادرون على إقامة دولتهم بوقت قريب، ونتيجة لذلك اقترحـت إسـرائيل، أن يوافـق                الفل
الفلسطينيون على سيادة محددة، وعلى مبدأ نزع السلاح، مقابل إقامة الدولة، وحتى مع حدود مؤقتة،               

تـضمنها  كاملة وبالحقوق التي اللسيادة ، ودون االجانب الفلسطيني رفض فكرة الدولة المؤقتة   إلا أن   
  .(Reut-institute, 2009).   في ذلك الحق في تشكيل جيش عسكريالقانون الدولي بما
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  :  خطة فك الارتباط واتفاق رفح11 .1 .4
  

 أبقـت إسـرائيل علـى الأمـن الخـارجي           2005كجزء من انسحاب إسرائيل من غزة في شهر آب          
، وتنازلت عن سـيطرتها علـى       )1()ديفياطريق فلا ( والحدودي بيدها، بما فيها الحدود الغزية المصرية        

معبر رفح الحدودي، وبفقدان إسرائيل السيطرة على الحدود الخارجية لغزة فقد أدى هذا إلـى خفـض                 
مراقبة الإسرائيليين لمبدأ نزع السلاح الفلسطيني، وعليه فقد ازداد تهريب السلاح لقطاع غزة ولمعالجة              

فقد وقعت اتفاقية رفح، بين إسرائيل والسلطة الفلـسطينية         الطرق والقنوات بين إسرائيل وغزة ومصر،       
 هيئة الإشراف على خـروج      الذي مثل ) الاتحاد الأوروبي (حيث وافق الطرفان على وجود طرف ثالث        

  .  إلى قطاع غزة من وودخول الأشخاص والبضائع
ر على منطقة أمنيـة     هذا النموذج كان بقصد توفير حل للواقع الجديد، والتي كانت فيه إسرائيل لا تسيط             
  .خارجية للسلطة الوطنية، ومع ذلك وعندما سيطرت حماس على غزة منعت تنفيذه

  

لمساعدة في التوصل إلـى     في إطار ا  وتطرح بعض مراكز الأبحاث الأمريكية المعنية بالشرق الأوسط،       
يفة، نستطيع   قوة عسكرية أمنية، ذات تجهيزات خف       الفلسطينية المستقلة    ، إن تملك الدولة   ضرورةحلول  

  .)3ص: 2009كراوش،  ( التعامل مع الأخطار والتحديات
  

وإن كـان    يكون مفيداً في تعزيز السلام والأمن كباقي الدول ذات السيادة            فلسطينيةإن وجود قوة أمنية     
  : الآتيمن قبيل قيود على مثل هذه القوات هناك

  .رعة انتشارهاقيود على عدد وربما نوع الأسلحة، وحجم القوات، ومواقعها وس -
  .سيطرة مدنية واضحة وشفافة على الأمن -
  .قيود على التعبئة والتدريبات -
دعم خارجي من الولايات المتحدة مصر الأردن الاتحاد الأوروبي، على صـعيد تـوفير المعـدات                 -

 .والتدريبات

  .وجود ارتباط مع الجيش الإسرائيلي على الصعيد ألاستخباري -
؟ وهل يمكن أن تصبح معياراً لعملية الـسلام،    على ذلك    ون والإسرائيليون والسؤال هل يوافق الفلسطيني   

والحل الدائم لمشكلة الأمن والدولة المنزوعة السلاح، علماً بأن مثل هذه الدراسات توصلت إلى نتيجـة                
صحيحة، أن هناك بدائل مثل وجود قوات دولية أو أمنية فلسطينية ذات كفاءة عالية وقادرة على الحماية                 

                                                 
 .)قبة الكترونيةمرا(المقصود أبقت إسرائيل لها سيطرة الكترونية  )1(
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لذا يجب الاستثمار في تدريب     . ن التهديدات، وهو ما شجع إسرائيل على الانسحاب من الضفة الغربية          م
القوات، وتجهيزها بهدف بناء قوة قادرة تعمل على محاربة الإرهاب، وسيصبح تطور الجهاز الأمنـي               

دي إلى إيجاد بيئـة     المحترف، حجر الزاوية في دولة فلسطينية شرعية، من أجل التوصل إلى سلام يؤ            
  ).3ص: 2009كراوش،  (أمنية بين المواطنين

 

يرى الباحث خلال ما اطلع عليه من دراسات، بأن صنع الأمن كمحدد أولي لقيام الدولة الفلـسطينية                 و 
دولة مسلحة أو منزوعة السلاح، بقدر ما يرتبط  بشكل نظـام الحكـم،              ب  لا يرتبط   واستمرارها، ئهاوبقا

 . والاستقرارةمنية، وقدرتها على الحفاظ على الأمن والطمأنينوشكل المؤسسة الأ

إن الدولة الفلسطينية تساعد في تشكيل عنصر ردع ذاتي لأي مغامرة، تفقدها السيادة والاسـتقلال،               
وكذلك إقامة الدولة سيكرس النهج العقلاني، ويساعد على ضمان وظهور المشاريع الاقتصادية، مما             

لا يـشعر  ، أي حلول جزئية ومنقوصةفإن  ذلك  منعكسال  علىن والاستقرار يقلل الفقر ويدعم الأم   
الفلسطينيون إنهم في ظل دولة مستقلة، لا تستطيع المؤسسة الأمنيـة القيـام بواجباتهـا               هنا خلالها   

 .وتطبيق الاتفاقات بأكمل وجه
  

  :   العقيدة الأمنية في ظل دولة فلسطينية2 .4
  

فلسطينية هام ويشكل العمود الفقري للمؤسسة الأمنية الفلسطينية، وفي هذا          أن موضوع العقيدة الأمنية ال    
الإطار عقدت عدة ورشات عمل في الأكاديمية الفلسطينية الأمنية، وفي وزارة الداخلية بالتعـاون مـع                

حول ماهية العقيدة الأمنية الفلسطينية، فقد انطلق معظم المختصين مـن            ) DECAF( مؤسسة جينيف   
قـوة  " أن قوات الأمـن والـشرطة   : " ، التي تنص على   في هذا المجال   من القانون الأساسي     84المادة  

نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد، و تقتصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب، وحماية                
ي رسـمها   المجتمع، والسهر وحفظ الأمن والنظام العام، والآداب العامة، وتؤدي واجباتها في الحدود الت            

، إضافة إلى البند الثاني الذي ينص على أن قوات الأمن           "في احترام كامل الحقوق والحريات      " القانون  
جميع الفصائل الفلسطينية على هذا النص ولكن الحركات الإسلامية         وقد وافقت    {والشرطة تنظم بقانون    

، هـو إطـار      يوفيما يل ،  )عة  خدمة أهدافه المشرو   ( هيخلال مباحثات القاهرة، أضافت جملة واحدة       
 في المستقبل لإطار عقيدة أمنيـة،   اًمنطلققد يكون أساساً أو     نظري عام حول العقيدة الأمنية الفلسطينية و      

  .)10ص : 2006الخالدي،  (في ظل دولة فلسطين المنشودة
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  :هية العقيدة الأمنية الفلسطينية في ظل دولة فلسطينيةما   1 .2 .4

  

منية على أسس متراكمة، وتتضمن التجارب المتعاقبة والعقائد الروحية والاجتماعية في تقوم العقيدة الأ
  :الدولة، ومن الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند وضع العقيدة الأمنية ما يأتي

  .شكل القيادة العامة، قيادة مزدوجة عسكرية سياسية أو قيادة واحدة -
  .لعلاقات ما بين الجوانب المدنية والعسكريةتحديد الصلاحيات وتنظيم الروابط وا -
 .علاقة الأحزاب بالمؤسسة الأمنيةتحديد  -

 .حياد المؤسسة الأمنية تجاه الأمور الخارجة عن نطاق اختصاصها -

 الخ؟...شكل الضبط المطلوب من العاملين في المؤسسة الأمنية هل هي طاعة أم قناعة أم إكراه -

 ل هي قوات نظامية أم حرس وطني؟ه: كيان المؤسسة الأمنية وطبيعتها -

 هل هي هجومية أم دفاعية؟: طبيعة العقيدة -

 .علاقة المؤسسة الأمنية بالشعب وتعاونها مع مختلف فئاته زمن السلم والحرب -
  

إن العقيدة العسكرية تعكس صورة نظام الحكم في الدولة، ففي الدول الشمولية تتصف بالتفرد والاستبداد               
أما في الدول الديمقراطية فإنها تتأثر بالاجتهادات الحزبيـة والخـضوع لـسيادة             والحفاظ على النظام،    

  .القانون
 

إذاً فالهدف الأساسي للعقيدة الأمنية، هو تزويد قوى الأمن بإطار توجيهي وقانوني، لأجـراء العمليـات      
ل مطـرد، وبإعـادة     الأمنية، والكيفية التي تتم بها هذه العمليات وكيفية توجيهها وقيادتها بحيث تتم بشك            

السيطرة عليها، وهذه العقيدة تخص الحاضر، وهي خطة حيوية ويتم مراجعتها باستمرار، حيث تصف              
  .سبب قيامهم بهالكيف تقوم القوى الأمنية بالنشاطات بدون  التطرق 

  

  ).68: 1987,صافا( .وتستهدف العقيدة الأمنية أساساً أعضاء وأفراد القوات الأمنية الفلسطينية
  
  العقيدة الأمنية الفلسطينيةسس  أ   2 .2 .4 
  

 ـ   قيام  ل  ا في ح  ،الأسس التي تقوم عليها العقيدة الأمنية الفلسطينية        لواقـع   اًدولة فلسطينية ستكون انعكاس
تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقيات السلام، ويؤخذ بعين الاعتبار إسرائيل ومتطلباتها الأمنيـة،             يموضوعي  

  . ت الأمن والاستقرار الداخلي والخارجييياجات الأمنية الفلسطينية، لتثبوكذلك دول الجوار والاحت
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الأمنية تقدم على أساس إستراتيجية دفاعية تضمن مصالح الشعب الفلسطيني وتستجيب والعقيدة 
 التراب الوطني هلإحتياجاته الأمنية وهذا يعني ردع أي عدون أو تهديد مهما كان مصدره ، يشهد

   ).2007أبو ديه ، .  ( عاد عن سياسة الأحلاف والمحاور المحلية والخارجيةالفلسطيني والإبت
  

  :تقوم عليها العقيدة الأمنية الفلسطينيةيمكن أن وفيما يلي الأسس التي 
  

هـا   وفي الرسالة التـي يحمل     ،ويتمثل في العقيدة القتالية التي يعتنقها الفرد العسكري       : الأساس الروحي  
 ).25/12/200مقابلة مع الدكتور نظام صلاحات، بتاريخ  (  أجلهاويستعد لبذل الغالي من

، بحيث تتوافر لـديهم الـسمات       سس التي يتم غرسها لدى العسكريين      الأ ىحدإوهو  : الأساس المعنوي  
صـفاء  : ، وأبرزها لمواقف الصعبة التي تسود المعارك    الخاصة التي تجعلهم قادرين على تحمل ا      

لتصرف بذكاء وشجاعة عند مواجهة المخاطر التي تأتي من خلال          الذهن و حسن تقدير الموقف وا     
، وذلك لتأمين   قادة والضباط وضباط الصف والجنود    المحا فظة على الروح المعنوية العالية لدى ال       

 مع التمسك بروح    الانضباط والطاعة والنظام  متطلبات أساسية في مقصد وسلوك المقاتل وأبرزها        
مع اللـواء يـونس     مقابلة   ( .ستعداد للتضحية بالروح لتنفيذ المهام    الفريق و الإخلاص للوطن والا    

  ).23/12/2009 ،العاص

 ثـلاث   ضـمن السياسة الدفاعية التي تنتهجها السلطة الوطنية الفلسطينية        على  عتمد  وي: الأساس المادي 
 :دعامات أساسية هي

 .ح والتنظيمنية الحديثة في التسلي تعتمد على ما وصلت إليه التقيةبناء قوى أمن -

 .تضامن أمني مع دول الجوار في إطار الاتفاقيات الموقعة -

   ).23/12/2009 ، مع اللواء حازم عطا االلهمقابلة ( .مراعاة الاتفاقيات الأمنية -
  

  :عناصر العقيدة الأمنية في ظل الدولة الفلسطينية   3 .2 .4
  

ي ظل دولة مستقلة، سيعتمد على شـكل الدولـة          العناصر التي ستقوم عليها العقيدة الأمنية الفلسطينية ف       
انه لابد من اعتماد فكرتي الردع والوقاية الإسـتراتيجية         : " والنظام السياسي المستقبلي، ويرى الخالدي    

أساسا للأمن القومي الفلسطيني، عوضاً عن أساليب الدفاع العملياتية التقليدية، مثل الرد المبنـي علـى                
  ).39: 2006اغا والخالدي ("الضربة الثانية  المضادة 
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  :ومن أهم هذه العناصر هي
  

  :الحياد

يعني أن التزام الفلسطينيين بمبدأ الحياد حال وجود أي مواجهة مع إسرائيل، وأن لا تسمح لأي دولة                 
باستخدام أراضيها ضد الغير وان لا تساعد أو تشارك بأي دعم كان مادياً أو معنوياً أو إعلاميا ضد                  

الممكن أن يتم تسجيل فلسطين كدولة محايدة في الأمم المتحدة وتخـضع لـشروط              أي طرف، ومن    
   ).41 : 2006أغا والخالدي ، . ( الاتفاقات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن

  

   :الحد من استخدام القوة

استخدام القوة يقوم على أساس إجراء دفاعي عن وحدة الأرض، وحماية الـشعب ضـد أي تهديـد                  
خارجي، واستخدام القوة بكافة الوسائل المتاحة للمحافظة على السيادة الوطنية، أن القـوة             داخلي أو   

العسكرية الفلسطينية إذا تم مقارنتها بجيرانها لا تمثل قوة حقيقية، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبـار،                
ة الأمـن   أن جميع الاحتمالات واردة، لأن الدفاع عن النفس، يجب أن يظل حجر الزاوية في منظوم              

  .الفلسطيني
  

أن الخيار الأفضل هو اعتماد الفلسطينيين على عقيدة عسكرية قائمة مع فكرة            " ويرى أغا والخالدي    
  . ولكن هذا لا يعني التخلي عن حق الرد على أي اعتداء خارجي)1("الدفاع اللاهجومي

لأرض الفلسطينية التـي    وفي حال الاعتداء تكمن الإستراتيجية الفلسطينية حول استدراج العدو إلى ا          
تفتقر بدورها إلى العمق الدفاعي، ويكون هدف استدراج العدو لحرب الشوارع التي ستكون مكلـف               

   ).43 : 2006أغا والخالدي ، (  .له
  

  :القدرة والمصداقية

يتم إعداد وبناء القوات على الأهداف التي أنشأت من اجلها، وتقـوم بتحقيـق الأهـداف بالوسـائل                
الإعداد والتدريب الجيدان يساعدان على رفع كفاءة وقدرة المؤسـسة الأمنيـة ويعطيهـا              المتاحة، ف 

مصداقية محلية ودولية، في محاربة ومكافحة الجريمة والتهديدات المحتملة، أكانت لها طابع طبيعي             
  .أم مادي

                                                 
 عبارة عن وضع استراتيجي يتخذ الجانب الدفاعي فيما يخص عدد القوات، والخطط العسكرية،              -:الدفاع اللاهجومي  - 1

  .والتجهيز الحربي أساسا على حساب القدرة الهجومية
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ظ علـى   لذا يتوجب أن تكون القوات مدربة ومجهزة لحفظ الأمن والاستقرار في الدولة، وان تحـاف              
المعاهدات والاتفاقات الموقعة بين فلسطين والأطراف الأخرى، وان تقوم بمنع والحد مـن أي قـوة             

أغا والخالـدي،   (  .محلية داخلية أو خارجية في استخدام الأرض الفلسطينية أو تقوم بانتهاك القانون           
2006 : 47.(   

  

م أي فرد للمحاكمة حالما يثبت عليه       ومن المصداقية يتوجب تطبيق دكتاتورية سيادة القانون وان يقد        
 .انه اخل وانتهك الاتفاقات الموقعة والتي من شأنها أن تخل بالأمن والاستقرار في المنطقة

 
  :رؤية بعيدة المدى

تكمن الرؤيا في بناء مجتمع مدني، يقوم على أسس ديمقراطية وعقلانية، ولا ينظر إليها بناء علـى                 
راتيجية الأمنية تبنى على أساس دفاعي لا هجومي، وهذا ينسجم مـع            الواقع الحالي الموجود، فالإست   

. تاريخ الشعب الفلسطيني الأعزل في الدفاع عن نفسه، منذ الانتداب البريطاني حتـى يومنـا هـذا                
فالرؤيا يجب أن تحدد شكل وحجم القوات أمنية الفلسطينية بناء على الحاجة، ومبنية علـى أسـس                 

ويتطلب وجود قوات أمنية ذات كفاءة وفعالية تـستطيع المـشاركة مـع             الأمن القومي الفلسطيني،    
القوات الأخرى في المساعدة في عمليات حالات الكوارث سواء على المستوى الوطني أو الإقليمـي               

   ).23/12/2009محمد المصري بتاريخ . مقابلة مع د( أو الدولي، 
  

  :التعاون المدني العسكري

د صلاحيات الأجهزة، وتحدد عملها وشروط الالتحاق بها، بشكل يمنع          إن إصدار قوانين ولوائح تحد    
الازدواجية ويمنع الأجهزة الأمنية ومسؤوليها من التدخل في العمل السياسي إلا وفق القانون، كذلك              
تؤخذ بالاعتبار التقارير و التوصيات الصادرة عن مؤسسات  المجتمع المدني، والسماح لمؤسـسات              

ور الرقابة من اجل تحقيق الشفافية والمساءلة، وتطـوير مفهـوم الديمقراطيـة،             المجتمع المدني بد  
  .     واحترام حقوق الإنسان لدى الضباط العاملين في المؤسسة الأمنية
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  :طية  نموذج المؤسسة الأمنية الفلسطينية في ظل دولة ديمقرا3 .4
  

ت وحدود صـلاحياتها، وآليـات      ية هذه المؤسسا  هيحدد ما تخضع كافة مؤسسات الدولة إلى دستور       
وتمتـاز  ات الدولة   ، ويندرج هذا الأمر على المؤسسة الأمنية كجزء من مؤسس         الرقابة والمتابعة لها  

  .م متطلبات وخصوصياتهاة نظام الحكم الذي تتبعه بما يلائكل دولة عن غيرها في طبيع
لأساسـي كمقدمـة لوضـح      وتمتاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية بخصوصية حدد ملامحها القانون ا        

 يلبي طموحات ومتطلبات الشعب في دولة ديمقراطية يكون          قيام الدولة الفلسطينية   عندماً  دستور دائ 
 . فيهاالشعب مصدراً للسلطات

 إجماع حول شكل المؤسسة الأمنية وأهمية التراتبية في العمل الأمني وكـذلك وجـود                نوع هناكو
 .من أعلى الهرم إلى قاعدتهإطار وهيكل ينظم عمل المؤسسة الأمنية 

 
  :الرقابة على الأمن في ظل الدولة  1 .3 .4
  

 قائم علـى التعدديـة      نيابيهو نظام ديمقراطي    المقترح في إطار الدولة      إن النظام السياسي الفلسطيني   
السياسية والحزبية ومبدأ سيادة القانون أساس الحكم، لذا يتوجب أن تعمل المؤسسة الأمنية ضمن الإطار               
القانوني والمؤسساتي الذي يحدد وبوضوح دورها في التسلسل الهرمي للسلطة وأن يكون هناك وضوح              
بين السلطة التشريعية والتنفيذية ، كي يتبدد الاعتقاد السائد بأن السياسات الأمنية هي المهمة الرئيـسية                

رف في الأمور الأمنيـة     التي يجب أن تنفرد بها السلطة التنفيذية لما لها من قدرة ومعرفة وسرعة تص             
وان السلطة التشريعية والقضائية لهما إجراءات طويلة معقدة ويفتقران إلى الخبرة والمعلومات اللازمة             

  .للقيام بهذه المهمة
 

 checksأن قطاع الأمن يتعامل مع أكثر وظائف الدولة، فإن هناك حاجة إلى نظام الرقابة والتـوازن  

and balancesوازن مع السلطة التنفيذية، وهذه الرقابة هامة وفعالة لأنها تضع حداً  من اجل تحقيق الت
  ). :2003،الرقابة البرلمانية (للسلطة التنفيذية وتشابكها مع باقي السلطات 

  
من الواجب تحديد دور ومرجعية المؤسسة الأمنية في الدستور، ودورها في تطبيق القوانين من خـلال    و

  .ئم، تحت إشراف المراقبة من المجتمع المدني ورجال القانون بسياسة النظام القاهاالتزام
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 وأن يكون هناك    ، وفصل الأمن عن السياسة     ماهية دور المؤسسة الأمنية      توجهه فلسطيني لتحديد  هناك  و
تشريعات واضحة تحكم الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة الأمنيـة والقـضايا التـي يجـب أن تـشملها                   

  :التشريعات هي
  .ة الأمنية الداخلي والخارجيدور المؤسس -
  . دور المؤسسة الأمنية خلال فترة الطوارئ أو الكوارث الطبيعية -
 .دور كل جهاز وما هي صلاحياته وحدوده لضمان عدم التدخل في أعمالها -

 . الأمنيدور السلطة التشريعية في مراجعة السياسة الأمنية وسياسة الإنفاق -

 .آليات المساءلة الداخلية -

 .نة السلوك خاصة بالعاملين بالمؤسسة الأمنيةإعداد مدو -

 .وضع معايير للتجنيد الإلزامي والخدمة المدنية -
  

إن القوانين والتشريعات التي سنت بحاجة إلى مراجعة دستورية تحدد إذا كان الإطار القـانوني جيـد                 
  .وفعال أم لا وخاصة في المرحلة الانتقالية من السلطة إلى الدولة

  

وجود قوات أمنية غير نظامية والتي لا تشملها التشريعات الوطنية، تكون تابعة ن يرى الباحث أ
تشكل للأحزاب ومنظمات سياسية وممولة خارج الميزانية ويكون لها ارتباطات أمنية و مصلحية، 

 ضمن الإطار خطراً سياسياً على مستقبل الدولة الفلسطينية عند قيامها ولذ يجب إدراج هذه القوى
إما بدمجها أو حلها حتى لا يكون هناك تضارب في العمل وازدواجية في السلطة ولمنع قيام القانوني 

 .أمراء الحرب
   
  : الحكم الرشيد الأمن في ظل 2 .3 .4
  

مدونة لقواعد السلوك التي تحدد دور المؤسسة الأمنية، وربمـا تكـون قواعـد              وهناك ضرورة لوضع    
وحتى يكـون الأمـن     . ات الوطنية التي تحكم قطاع الأمن     السلوك طوعية وأن تصبح جزءاً من التشريع      

  .فعالاً لابد من وجود إطار قانوني يتلاءم ويناسب كفاءة وفعالية ومهنية المؤسسة الأمنية الفلسطينية
  
 

ولا بد من الاستفادة من أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ولجان حقـوق                
ن الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة وضع المعايير الخاصة           الإنسان واللجا 

  . والملزمة لاحترام الحريات وبناء الثقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن
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  :الرقابة التشريعية  3 .3 .4
  

 القـانوني ومـن     يستمد المشرع مشروعية الرقابة البرلمانية على القطاع الأمني من الدستور أو النظام           
 .الأهمية إيجاد نص دستوري بمقتضاه يتم إعطاء البرلمان سلطة الرقابة على قطاع الأمن

  

إن كفاءة ومعرفة المشرع ضرورية في نوعية الرقابة التشريعية على المؤسسة الأمنية ولكـن هنـاك                
  .م اللجان البرلمانيةآليات إجرائية يمكن أن تساعد، منها استدعاء وزير الداخلية للظهور بانتظام أما

  

ن متطلبات الأمن القومي تحتاج إلى بعض التكتم والسرية ولكن الكثير من ذلك يمكن أن تـؤدي إلـى                   إ
نتائج عكسية وذلك باستخدامه كغطاء لسوء الإدارة المالية أو أي أنشطة غير قانونيـة ولتفـادي ذلـك                  

لـوزير أو الـضباط أو العـاملين        يتوجب وجود لجان اختصاصية دائمة التي من واجبهـا اسـتدعاء ا           
واستجوابهم حول ممارسات المؤسسة الأمنية مثل لجنة الدفاع المراقبة المؤسسة الأمنية كما يمكـن أن               
تساهم في مراقبة الاتفاق لجنة الموازنة العامة التي من الممكن تقدم تقريراً عن مـدى كفـاءة وفعاليـة         

سهيل عملية حصول هـذه اللجـان علـى المعلومـات           الأمن في استخدام الموارد، ولكن يتطلب ذلك ت       
المطلوبة من الدوائر المختلفة، أن تعزيز دور الحكومة وموظفي الخدمة المدنية في نطاق الرقابة المدنية               
على قطاع الأمن هو عنصر أساسي لضمان إقامة شراكة قوية بين المدنيين وإفراد قوات الأمن، ومـن                 

رات تنظيمية وهيكلية وإدخال إجراءات جديدة لسلسة القيـادة التـي           اجل تحقيق ذلك يتوجب إجراء تغيي     
   ).119 : 2003  ،الرقابة البرلمانية( تضمن الإشراف المدني 

  

  :ليات الرقابة المدنيةآتعزيز 
  

 بدور فعال في دعم الرقابة البرلمانية للقطاع الأمنـي وفـي عمليـة التحـول             )1(يساهم المجتمع المدني  
ضمانة مهمة في الاستمرارية الديمقراطيات ونمائها، ويمكن للحكومة أن تعمل على           الديمقراطي ويمثل   

تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية في المناقشات العامة المعنية بالأمن العام  وشؤون المؤسـسة               
  .الأمنية وعملية وضع السياسات هذا من شأنه أن يزيد شفافية الحكومة

                                                 
تمع عموماً من ناحية المنظمات المستقلة الوسيطة بين الدولة من ناحية والأفراد والمج: مصطلح المجتمع المدني )1(

أخرى ويضم العديد من الجمعيات الطوعية والحركات الاجتماعية المختلفة التي تعبر عن مصالح مختلفة للأنشطة 
  .   الاجتماعية
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على المؤسسة الأمنية في خلق وإيجاد آلية مناسبة لتمكين المـشرع مـن             تساعد رقابة المجتمع المدني     
مراقبة السياسة الأمنية وتقوي دورة الوزارة في إدارة القطاع الأمني فهي تقوم بتوفير الخبراء لتقـديم                
النصح والمشورة في الإجراءات التشريعية والدعم المطلوب لاختيار لجان تشريعية كذلك توفر بـرامج              

وتدريبية لأعضاء هذه اللجان وتوفر زيارات أعضاء اللجان إلى دول أخرى ليروا كيف تعمـل               دراسية  
  .اللجان المماثلة وتدعم إصلاح الخدمة المدنية

  

إن المجتمع المدني يوفر للمشرع آلية للإشراف والسيطرة على المؤسسة الأمنية بالإضافة إلـى آليـات                
: 2005،  الـسعدي  (قطاع الأمن   زيز الشفافية والمساءلة في     الرقابة الرسمية كل ذلك يلعب دوراً في تع       

77 .(  
  

مع ذلك لا تزال منظمات المجتمع المدني في فلسطين تفتقر إلى الخبرة الكافية في المجـالات الأمنيـة                  
  .والدفاعية ولكن يمكن أن تقدم الاستشارات والتدريب في مجالات محددة في مساهمتها العملية

  
دورات عقد  منظمات في   هذه ال ، وتساهم    على هذا الدور للمجتمع المدني     نالفلسطينييويؤكد معظم القادة    

  ):2003:55، 5الرقابة البرلمانية على الدفاع والأمن، عدد ( المؤسسة الأمنيةتدريبية لأعضاء 
  
  الهيكل المقترح للمؤسسة الأمنية الفلسطينية في الدولة   4 .3 .4
 

مع متطلبات بنـاء دولـة ديمقراطيـة ، تلبـي           يتفق   لا   مؤسسة الأمنية يرى الباحث أن الهيكل الحالي لل     
للوطن والمواطن ، ولا يخدم سيادة القانون حيث يوجد فيـه الكثيـر مـن               من الأمن   الحاجات الأساسية   

لة اءلتكـون الأسـاس فـي المـس       ) وحدة قيـادة    ( التداخل في الصلاحيات وعدم تحديد مرجعية أمنية        
  .ؤسسة الأمنية ضمن الإطار القانوني الذي ينظم عملها أداء الملىوالمحاسبة ع

والذي يتناسب مع بناء دولة ديمقراطية حديثة ضمن مبدأ  ) 3( لذا يقترح الباحث الهيكل التنظيمي رقم 
تحديد الصلاحيات والمهام للمؤسسة الأمنية بما يتوافق مع الإطار بهذا الهيكل ويسمح سيادة القانون ، 
   .لهذه المؤسسة) القيادية ( كذلك تحديد المرجعية القانوني لعملها و
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البنية المقترحة لهيكل المؤسسة الأمنية الفلسطينية يقوم على أساس تحديد المهام والصلاحيات لكل فرع 
من فروع المؤسسة الأمنية وذلك بما يحقق وحدة القيادة والسيطرة على هذه المؤسسة حيث على رأس 

  " . العام وهو الرئيس كما نص على ذلك النظام الأساسي الفلسطيني القائد" المؤسسة الأمنية 
  

من خلال دور وزير الداخلية المسؤول المباشر عن أداء وعمل المؤسسة " ومن ثم رئيس الوزراء 
الأمنية يتفرع من الهيكل تحده فروع يمثل كل فرع مهمة أمنية أو عسكرية ضمن صلاحية موكلة إليها 

  .ويتحمل المسؤولية 
  

  .ويتكون من عدة فروع " الجيش  " قيادة الأمن الوطني:  أولاً
الشرطة العسكرية ومهمتها تطبيق مبدأ الإنضباط والإلتزام داخل قوات الأمن الوطني كمرجعية  -1

مساءلة ومحاسبة داخلية في الأمن الوطني بالإضافة لمشاركتها في مهمات أخرى تتعلق بمهام 
  .لها علاقة بالحدود

 .وهي قوة عسكرية مهمتها توفير الحماية لحدود الدولة البرية والبحرية: د حرس الحدو -2
لعسكرية ووضع ومهمتها تتعلق بجمع معلومات عن جهات معادية في الجوانب ا: الاستخبارات -3

حتياجات العسكرية للدولة بالإضافة لتنفيذ القدرات القضائية الصادرة بحق الخطط المتعلقة بالا
 .العسكريين

 مهمته جمع معلومات عن جهات داخلية وخارجية بما يساهم استخباريوهو جهاز  :  الأمن العام:ثانياً
ستخبارية تساعد اسي لمعلومات في توفير الحماية للوطن والمواطن من خلال تزويد المستوى السيا

 -:ويتكون من فرعين. تخاذ القرار والتوقع للمستقبلافي 
ومهمته تتعلق بجمع المعلومات عن الجهات المعادية في / ي جهاز الأمن الوقائ: الأمن الداخلي  -1

  .الداخل
 .ومهمته جمع معلومات تتعلق بجهات معادية في الخارج/ جهاز المخابرات : الأمن الخارجي  -2

  

وهذا الجهاز مهمته تتعلق بتوفير النظام وتنفيذ القانون المتعلق بتـوفير النظـام             : الشرطة المدنية : ثالثاً
ون المتعلق بتنظيم الحياة اليومية للمواطن وتوفير الأمن للمواطن ، ويقسم إلـى فـروع               وتنفيذ القان 

متخصصة في المرور والمباحث العامة المتخصص في مهمة مكافحة الجريمة والشرطة الـسياسية             
 .والشرطة القضائية
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يـة مـن الأحـداث      مهمته إتخاذ إجراءات وقائية ودفاعية تتعلق بتـوفير الحما        : الدفاع المدني   : رابعاً
  .الطبيعية والغير طبيعية والكوارث والأزمات

  

 وهي هيئة مسؤولة عن تنظيم الشؤون للإدارة والمالية لكافة العاملين في            :هيئة الإدارة والتنظيم  : خامساً
  .المؤسسة الأمنية

  

  . مسؤولة عن توفير متطلبات المؤسسة الأمنية من سلاح وذخيرة:هيئة التسليح : سادساً
  

  . هيئة مسؤولة عن توفير مستلزمات المؤسسة الأمنية من نقل ومواد وإدارات:الدعم اللوجستي: عاًساب
  

 تقدم كل ما تحتاجه المؤسسة والعاملين فيها من جانب العلاج والدواء وكذلك مـا      :الخدمات الطبية :ثامناً
  .يحتاجه المواطنين في الأحداث والكوارث

  

  .ئة تقوم بدور التعبئة والتوجيه المعنوي للعاملين في المؤسسة الأمنيةوهي هي: التوجيه السياسي: تاسعاً
الهيكل المقترح يسمح بناء غرفة عمليات مشتركة للمؤسسة الأمنية كوحدة لتحكم والسيطرة ضـمن               •

  . وتبادل المعلوماتالاتصالوزارة الداخلية ، من خلال تطوير نظام 
توجيه الأوامر من خلال نائبه قائد هيئة للأركان من          بإشراف و   للرئيس كما أن الهيكل المقترح يسمح     •

 .خلال مجلس الأمن القومي لذي يقوم برسم السياسات ووضع الخطط لحفظ الأمن القومي للوطن

  

  

  

  

  

  

  



 111

  )4-1(شكل رقم 

  )الباحث (الهيكل المقترح للمؤسسة الأمنية الفلسطينية في الدولة

  



 112

  
 
  

  

  

  الخامسالفصل 

  
  النتائج و التوصيات 

  
  :  النتائج1 .5
  

 ومستقبلاً فـي    في الوقت الحاضر   أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة الأمنية        أظهرت نتائج الدراسة  
  .بناء الدولة الفلسطينية، وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار في فلسطين

  

علت من المؤسسة الأمنية الفلـسطينية      وتوصلت الدراسة إلى وجود بعض السلبيات التي ج        •
عبئاً على المجتمع وتطوره، وأعطت انطباعاً مغايراً لما يجب ان تكون عليه هذه المؤسسة              

 -:وتمثلت السلبيات فيما يلي

تضخم الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع سيطرة البيروقراطية على أداءها خاصة في جوانب             - 
  .التعامل مع المجتمع الفلسطيني

ء أجهزة أمنية دون ضرورة لوجودها، وكذلك عدم وجود تخصـصية وفـصل بـين               إنشا - 
  .الأجهزة الأمنية بما يسبب في الازدواجية

انتشار ظاهرة البطالة المقنعة في صفوف رجال الأمن مما إنعكس سلباً على الأداء والعمل               - 
  .الأمني فضلاً على صرف الأموال دون مقابل 

ن بما يشكل عبئاً كبيراً في تعامل رجال الأمـن مـع        نقص التدريب في صفوف رجال الأم      - 
   .الجمهور والمجتمع وكيفية تعاملهم مع القضايا الأمنية

 

ذات كفاءة وفعالية وتعمـل بـشكل مهنـي، يجـب أن تلتـزم       ولكي تكون الأجهزة الأمنية •
أن تعمل للصلح العـام ولـيس لفئـة أو حـزب،            : بمجموعة من المحددات وهي الحيادية    

 أن تكون خاضعة للمستوى السياسي ولا تتدخل في السياسة، حيث أن ازدواجيـة              :والمهنية
عمل أن تعمل وفق ما نص علية الدستور أو أن ت         : الولاء يفقد العسكر هويته والبناء القانوني     
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 أن تخضع لرقابة ومساءلة من قبـل الـسلطة  : ، والرقابةوفق قانوني أساسي لقوى الأمن

   .التشريعية والمجتمع المدني
 

وأن القيام بعملية الإصلاح مهني للمؤسسة الأمنية ويصب في مصلحة بناء دولة فلـسطينية، فـإن                 
نهي حالة الفوضى   يتوحيد الأجهزة ووضعها ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح يعزز من نجاح و             

  .الأمنية في الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون
 

هي عملية شاقه صعبه، وطويلة المدى ومرتبطـة        ) (SSRقطاع الأمن   إن عملية إصلاح      •
بالنظام العام، أي نظام الحكم الرشيد المبني على العدل والمساواة والشفافية وسيادة القانون،             
وأن الخطوات العملية التي قامت بها السلطة من أجل إصلاح قطاع الأمن لاقت ارتياحاً في               

 المؤسسة الأمنية يوجـب     صلاح أفراد المجتمع، إلا أن عملية ا      أواسط القيادات الأمنية وبين   
الشروع في حوار فصائلي، من أجل إعادة لحمه لمجتمع الفلسطيني وتوحيده، وكذلك تفعيل             
دور مجلس الأمن القومي وتوسيع عضوية، وتعزيز دوره ووضع آليات العمل المـشترك             

 مع إسرائيل والإشراف على العمليـات       بين مختلف الأجهزة الأمنية، وإدارة التنسيق الأمني      
الأمنية ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة حول دور المؤسـسة وتقـيم احتياجاتهـا              

  . والعمل على توفيرها من خلال النظام والقانون
  

وبينت الدراسة إن عدم تسييس المؤسسة الأمنية الفلسطينية وعدم وإقحامها في التجاذبـات              •
 والاستقرار ويحسن من مستوى الحالة الأمنية ويعزز الـشفافية          السياسية يحافظ على الأمن   

والمحاسبة في المؤسسة الأمنية ويعزز دورها فـي بمحاربـة الخـارجين عـن القـانون                
 . والتطرف

  

 للأمن الوطني، وتحدد فيهـا الأهـداف        إستراتيجيةوأظهرت الدراسة على ضرورة وضع       •
لنسبة للفلسطينيين والتغيرات التي حـدثت  للمؤسسة الأمنية وذلك على ضوء مفهوم الأمن با   

 سـبتمبر   11بعد  .نتيجة عملية السلام وما آلت إليه الأوضاع والتغيرات في المفاهيم الأمنية          
2001 .  

  

حيث أن هذه الإستراتيجية ستحقق المناخ الملائم من اجل التنمية المستدامة وتحـافظ علـى امـن                  
ي من التهديـدات الداخليـة والخارجيـة والإخطـار          المواطن ومؤسساته وحماية المجتمع الفلسطين    

، وتساعده  في تحقيق الوقاية مـن        ى المكتسبات السياسية التي حققها    المحدقة به  وتعزز وتحافظ عل     
  .الجرائم بمختلف إشكالها أكانت منظمة أو فردية
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 إقـرار التـشريعات الخاصـة       باسـتكمال وبينت الدراسة ضرورة قيام السلطة التشريعية        •
ؤسسة الأمنية وأن تبدأ بوضع قانون أساسي للأمن يتفرع منه سلسلة قوانين تنظم كافـة             بالم

  .فروع وأجهزة المؤسسة الأمنية
المهدد الأساسي الحالي والمـستقبلي لبنـاء المؤسـسة الأمنيـة           كما أظهرت الدراسة أن       •

 ذلك عرقلـة هو إسرائيل، حيث يتحمل الاحتلال ما آلت إليه الأوضاع الأمنية وكالفلسطينية  
 تـدمير المقـرات   و تطبيق القانون والنظام من خلال العدوان المتكـرر          في السلطة   جهود

 التي تظهر  المؤسسة الأمنية والمعاملة غير الإنسانية على الحواجز         واعتقال عناصر  الأمنية
  .إمام المواطنينالفلسطيني عجز رجل الأمن 

  

بدءاً من  سسة الأمنية وعلى الدولة الفلسطينية،      الشروط التي تضعها إسرائيل على شكل المؤ      كما أن   
يمثـل عـائق    الأمنية تحديد عدد الأسلحة، وعدد العاملين في المؤسسة وأالدولة المنزوعة السلاح،    

  .إمام تطور المؤسسة الأمنية
  

 المرتبطة إقليما   ةإن المهددات الأمنية الحالية بعد إسرائيل هي على التوالي القوى الفلسطيني           •
  .الفلسطيني المتطرف، بالإضافة إلى الصراع الداخلي والفكر

  

أظهرت الدراسة على ضرورة صياغة عقيدة أمنية فلسطينية، تكون واقعيـة تـتلاءم مـع                •
الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة بين فلسطين والأطراف الأخرى، وتساهم في صـقل            

ه العقيدة مرنه وقـادرة علـى       شخصية وثقافة العاملين في المؤسسة الأمنية، وأن تكون هذ        
احتواء المستجدات الدولية والتعامل مع الأخطار والتهديدات، وتحافظ على المصلحة العليا           
للوطن، وتعزز الانتماء والإخلاص للوطن، وأن تبقى فوق أي مصلحة حزبية، وان تـدعم              

 .الأمن وتحققه في شتى جوانب وتفاصيل الحياة
  

ة بحاجة إلى جهد كبير من قبل المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني،           إن وضع وصياغة العقيدة الأمني    
والنخب الأكاديمية المتخصصة، لكي تستطيع أن تعبر عن آمال وطموحات الـشعب الفلـسطيني،              

  .وتكون قادرة على الاستجابة لكافة التغيرات بما يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية
 
جتمع، تؤثر في المجتمع الكلـي وتتـأثر بـه،          إن المؤسسة الأمنية شريحة من شرائح الم       •

وعندما تتوفر في المجتمع إرادة التغيير والتقدم ، فإن المؤسسة الأمنية ستكون رافداً مـن               
روافد البناء ودعامة من دعائمه، وإن من مساهمة المؤسسة الأمنية فـي التنميـة الـشاملة       

شاملة، فكل جهد تبذله المؤسسة     يمكن التوصل إليها من خلال التعرف على أهداف التنمية ال         
الأمنية ويفضي إلى تحقيق هذه الأهداف، يمكن أن يعتبر مساهمه منها في التنمية الشاملة،              
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وتتخذ مساهمة المؤسسة الأمنية الفلسطينية في التنمية الشاملة، صوراً شتى منها مـا هـو               
ية الفلـسطينية للعلـوم     مباشر مثل إنشاء الإسكان الفلسطيني بكامل خداماتها وبناء الأكاديم        

الأمنية، هذا يعتبر رصيداً لها على المستوى المهني والأكاديمي، ومن المـساهمات غيـر              
المباشرة توفير الأمن والاستقرار للسلطة والمجتمع وهو الأساس لأي تنمية لأي مجتمـع،             
وهذا يتمثل في الجهود والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة الأمنية ضـمن إطـار عمليـات                

ن وجود مؤسسه أمنية قوية ومهنية يحافظ علـى مؤسـسات واقتـصاد             إ ،التطوير الذاتي 
  .فلسطين لأنه يشجع راس المال على الاستثمار والإنتاج

 

دورها الريادي في بناء الدولة يجب ان ترتكـز         ب المؤسسة الأمنية    ن قيام وبينت الدراسة أ    •
قائمة على سيادة القانون والشفافية     على مقومات عده منها بناء مؤسسة أمنية مهنية عصرية          

  .والمحاسبة وتعزز من تطوير الأداء المهني وتوحيد العلاقات الداخلية والخارجية
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  :   التوصيات2 .5
  

  : من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد وضع الباحث مجموعة من التوصيات أهمها
وتحديـد  . المؤسسة الأمنية لمنع تداخل الصلاحيات بينها        وضع التشريعات التي تنظم عمل     - 

 .عدد الأجهزة الأمنية وإخضاعها إلى المستوى السياسي

الهيكل التنظيمي والذي يتناسب مع بناء دولة ديمقراطية حديثة ضـمن مبـدأ             ضرورة بناء    - 
يتوافـق  سيادة القانون، وهذا الهيكل يسمح تحديد الصلاحيات والمهام للمؤسسة الأمنية بما            

لهذه المؤسسة بمـا تحديـد      ) القيادية  ( مع الإطار القانوني لعملها وكذلك تحديد المرجعية        
 .المسؤوليات عن أداء هذه الأجهزة

 لتكون جـاهزة    واقعيةدعوة قيادة المؤسسة الأمنية بضرورة صياغة عقيدة أمنية فلسطينية           - 
 .عند قيام الدولة

 برنامج الإصلاح الأمني الذي دعا إلية الـرئيس         الاستمرار في بناء المؤسسة الأمنية ضمن      - 
 .في برنامجه الإصلاحي للسلطة الفلسطينية

دعوة قيادة المؤسسة الأمنية بوضع هيكل وإطار قـانوني يحـدد مجـالات وتخصـصات                - 
 2005الأجهزة الأمنية والإسراع في وضع اللوائح التنفيذية لقانون قوى الأمن عـام لعـام        

 .لمسمى الوظيفي ويعزز الأمن الوظيفي لعناصر الأمن ليساهم في وضع الوصف وا

ضرورة بناء غرفة عمليات مشتركة بمواجهة المخاطر والتهديدات الخارجيـة والداخليـة             - 
 )الخ....والمهددات الطبيعية الكوارث حرائق

 . ضرورة تفعيل دور مجلس الأمن القومي الفلسطيني للقيام بمهامه - 

تمع المدني وخاصة المنظمات التي تعمل علـى حمايـة          تقوية العلاقة مع المؤسسات المج     - 
 جل ترشيد مبادئ الحكم الرشيد في القطاع الأمن من أحقوق الإنسان 

دعوة القائمين على الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية بالعمل على وضع برامج ودراسات             - 
فيهـا القطـاعين    عليا متخصصة في المجال الأمني بالإضافة إلى الدبلوم الأمني ويشارك           

 .العام والخاص

كذلك العمل على وضع دراسات أمنية متخصصة للدراسة الظواهر السلبية فـي المجتمـع               - 
 .الفلسطيني مثل التهرب والضريبي، والانحراف الفكري والتطرف

تفعيل دور الناطق الإعلامي للمؤسسة الأمنية في توضيح الإجراءات وأعمـال المؤسـسة              - 
 . ؤدي إلى مصداقية عالية للعاملين في المؤسسةبصراحة وبشفافية مما ي

دة مسؤولة عن التنسيق مع إسرائيل يـتم تغيرهـا بـشكل دوري وتكـون               تحديد جهة واح   - 
 . الأمنية والمدنيةةخاضعة للإشراف والرقاب
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